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 تنفيذ القرارات الادارية

 

 وق و العلـــــــوم السياسيةالحـقـــــميدان: 

قانون إداري   فرع:  

قانون إداريتخصص:   

ةالحـقـــــوق و العلـــــــوم السياسيلية ـك  

الحقوققسم   

 رقم: .............

 



......./........السنة الجامعية: 



 شكر وعرفان 

 

چ چ ڃ ڃ ڃ   

ٻ ٻ ٱ  

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ 

  5-1العلق: ڈڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ    ڈ

 

والحمد له  الحمد لله الذي أنعم علينا بمنه وكرمه نشكره ونحمده على نعمه التي لاتحصى

 .من قبل ومن بعد على توفيقه والحمد له لإكمال هذا العمل

نتقدم بالشكر الجزيل لاستاذنا المشرف:الدكتور محمد بركات على صبره وسعة رفقته 

وبساطته وتواضعه، وتوجيهاته لنا في كل مراحل إنجاز هذا العمل ونتقدم بالشكر 

بكلية الحقوق م على دعمهم ومساعدتنا الجزيل للأستاذ رابعي إبراهيم والأساتذة الكرا

،كذلك مجلس قضاء المسيلة  قدموا لنا يدى العونوالقائمين على مكتبة الكلية اللذين 

 .وكل من ساعدنا من قريب او من بعيد..

 



 

 

 :إهداء
 

 بعد شكر الله تعالى الذي وفقنا وأعاننا لإنجاز هذا العمل.

 اهدي ثمرة هذا العمل إلى :

 إلى والداي العزيزين اللذين كانا وراء وصولنا للدراسات .

 إلى روح جدتي رحمة الله عليها.

إلى الاستاذ المشرف دكتور محمد بركات على نصائحه وتوجيهاته 

 القيمة.

يبخلوا علينا بعلمهم والاستاذ إلى اساتذة قسم الحقوق الذين لم 

 رابعي إبراهيم.

 إلى كل الاحباء والرفقاء والزملاء.

 .إلى كل من مد لنا يد من قريب او من بعيد 

 إلى هؤلاء اهديهم هذا العمل المتواضع.

 خليل بن خريف الطالب :                                                                                                                       



 

  هداء:إ
 هذا الجهد إلى كل :اهدي ثمرة 

 والداي الكريمين الذين اخصهما باسمي عبارات الحب والتقدير.

وإلى ابنتي الغالية فرحتي  التي كانت عونا وسنداغالية ال لى زوجتي إ

 وسعادتي.

 والأحباب والزملاء إلى الإخوة والاقرباء

 إلى الاستاذ المشرف دكتور بركات محمد على نصائحه وتوجيهاته.

 إلى اساتذة قسم الحقوق على نصائحهم .

 هذا الجهد البسيط والمتواضع. اهديهم

 الطالب:   سلماني عبدالمالك                                                                                                                 



 مقدمة
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إن موضوع تنفيذ القرارات الإدارية من أدق موضوعات القانون الإداري حيث تعتبر القرارات الإدارية 

أكثر وسائل الإدارة شيوعا واستعمالا وتعد القرارات الإدارية مظهرا من مظاهر السلطة العامة إذ لا يمكن 

ام العام إذا لم تستعمل وسيلة للدولة ان تبادر بأعباء السلطة العامة وما تقتضيه من اعمال وحفظ النظ

القرارات الإدارية ،فالقرار الإداري هو عمل قانوني انفرادي صادر بإرادة منفردة من إحدى السلطات الإدارية 

في الدولة من اجل إحداث اثار قانونية بإنشاء او تعديل او إلغاء وضع قانوني ما، فبمجرد صدور القرار من 

ا للإجراءات والاشكال القانونية إلا وجب الامتثال لمضمونه ويجب ان يكون الجهات الإدارية المختصة ووفق

القرار الإداري مستوفيا شروطه وأركان صحته ويكون نافذا في حق الإدارة منذ توقيعها ويسري في حق الافراد 

ان إلا بعد إذا علموا به عن طريق وسائل العلم المقررة قانونا ، و لا يبدأ ميعاد الطعن القضائي في السري

الإعلان عنها ونشرها في الجريدة الرسمية او تبليغها فرديا بواسطة المحضر القضائي او بالبريد مع العلم 

بالوصول او بعد العلم اليقيني بها والاطلاع والعلم بمحتوى القرار الإداري بصفة قطعية وعليه تتمتع الإدارة 

ت  في تنفيذ قراراتها ضد المخاطبين بها وإن ابدواعتراضا باعتبارها سلطة عامة بسلطات استثنائية وامتيازا

بشأنها ويظل القرار الإداري يسري في حقهم مالم تقم الجهة الإدارية نفسها او جهة اعلى منها بسحب قرارها او 

جانبها إلغائه وبذلك تنفرد الإدارة  بتنفيذ قراراتها الإدارية بميزات تجعلها في مركز ممتاز بالنسبة للأفراد في 

وتفترض قرينة سلامة القرارات الإدارية حتى يثبت العكس لأن العمل الإداري يدار بضمانات خاصة  كحسن 

اختيار الموظفين ورقابتهم من رؤسائهم والإلزام باتباع  إجراءات وأشكال محددة عند إصدارها وهذا لا يمنع 

طعن ومهاجمة  القرار فيصبح مدعي والإدارة المخاطب والملزم بالقرار الصادر بحقه من اللجوء للقضاء وال

مدعى عليها ، فيقوم القاض ي من فحص ومراقبة مدى التزام الإدارة بمبدأ المشروعية في اعمالها ومدى 

احترامها لحقوق وحريات الأفراد داخل الدولة بما يفرضه من أشكال الضبط المتنوعة وكل هذا يتحقق في 

 بالتالي تكون منتجة لأثارها في أعمالها المادية لاحقة لنفاذ القرار الإداري .مرحلة تنفيذ القرارات الإدارية و 

 تتناول هذه الدراسة موضوعا بعنوان تنفيذ القرارات الإدارية  موضوع الدراسة:-

وترجع أهمية الموضوع لتبيان مدى أهمية تنفيذ القرارات الإدارية في مجال القانون العام  أهمية الدراسة:-

بر وسيلة وآلية جوهرية يمر بها القرار الإداري وما تفرضه أعمال الإدارة في الواقع العملي عند بحيث تعت

 تنفيذها لقراراتها الإدارية إزاء المخاطبين بها.

تظهر أهداف الدراسة لهذا الموضوع على وجه الخصوص أنه عندما يصدر القرار الإداري  أهداف الدراسة:-

متعددة وصولا إلى التنفيذ وهذا جوهر الموضوع فالإدارة تقوم بتنفيذ قراراتها صحيحا ومشروعا يمر بمراحل  

وعلى الأفراد تنفيذها اختياريا وفي حالة امتناعهم عن ذلك تقوم الإدارة بتنفيذها جبرا او يتم اللجوء إلى 

 القضاء عن طريق الدعوى. 

ى فعاليته في اعتباره وسيلة تعبر بها الإدارة هو رغبتنا في دراسة  الموضوع لتبيان مد أسباب اختيار الموضوع:

عن أعمالها وما تستعمله من وسائل تشكل طرق تتبعها الهيئات الإدارية لتنفيذ قراراتها الإدارية، وكذلك 

دافعنا لاختيار الموضوع كان ميولا وقبول ذاتي للموضوع  فرضه تخصصنا قانون إداري لنبرز حقيقة علمية 

 نفيذ القرارات الإدارية على وجه الشرح والفهم والتبسيط للموضوع.وهي التعريف بموضوع ت
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لدراسة الموضوع اعتمدنا على مناهج علمية مناسبة ومتلائمة مع طبيعة جوهر الدراسة وفق  المنهج المتبع:

ترتيب وتعديل وربط المعلومات بما يتلاءم مع الدراسة فاعتمدنا المنهج التحليلي بهدف تحليل عناصر 

ع والنصوص القانونية والوصول للنتائج والمنهج الوصفي لشرح بعض الجزئيات وتبيان آرائنا فيها الموضو 

 وكذلك المنهج المقارن في بعض النقاط وموقف القضاء  في كل من فرنسا ومصر والجزائر.

لوم كان مضمون  انطلاقتنا في الموضوع  وبعد التعرف على مكتبة كلية الحقوق والع الدراسات السابقة:

السياسية التي ندرس بها ونظرا لأن تخصص القانون الإداري حديث النشأة  وجدنا ان المكتبة تفتقر لعنوان 

يتناول موضوع الدراسة ومتخصص بشأنها فعقدنا العزم على الاجتهاد في الموضوع والاعتماد بشكل أساس ي 

ل الموضوع كأحد مواضيع القانون وجوهري على مضمون المادة العلمية  من كتب ومراجع متخصصة او تتناو 

الإداري وجمعنا مادتنا عليها ولم نستعن بالرسائل والدراسات السابقة إلا رسالة بعنوان :"تنفيذ القرارات 

القضائية الإدارية وإشكالاته  في مواجهة الإدارة"  للطالب رمضاني فريد رسالة لنيل درجة الماجيستير جامعة 

القليل في جزئية لم نجدها في المادة المرجعية إلا بكتاب عمارة بلغيث )التنفيذ  وضفنا منها 2013/2014باتنة 

 الجبري وإشكالاته...(.

تجدر الإشارة انه في اي دراسة بحثية تصطدم بصعوبات ونحن واجهنا صعوبات متنوعة منها  الصعوبات:

قتناء المادة العلمية ،وضيق ندرة المادة العلمية والمتخصصة حول موضوع الدراسة كذلك صعوبة الحصول وا

الوقت صعب علينا رسم خطة الموضوع وضبطها واهمها تقييد الرسالة بعدد ورقي محدد لا يتناسب مع 

المعلومات وتنوعها ،كذلك ضيق الوقت اثر على عدم الإلمام بالموضوع ودراسته أكثر عمقا وتفصيلا شاملا 

 لكل زوايا الموضوع.

 ية الدراسة كالتالي:تظهر إشكال إشكالية الموضوع:

 مدى نجاعة آليات تنفيذ القرارات الإدارية إزاء المخاطبين بها؟ تتفرع عنها إشكاليات فرعية:

 (.كيفيات  تنفيذ القرارات الإدارية في حق الأفراد؟ ووسائل وإمتيازات  الإدارة في ذلك؟1

 لتقيد بتنفيذ القرارات الإدارية ؟(.هل يجوز للإدارة اللجوء إلى القضاء لإستصدار حكم إلزام للأفراد ل2

بناء على مادتنا العلمية التي تم جمعها بعد جهد وعناء توصلنا لوضع خطة ثنائية تتلاءم مع  خطة الدراسة:

مضمون الإشكالية المطروحة وهي تم تقسيم دراستنا لفصلين حيث تناول الفصل الاول الجانب النظري من 

قرارات الإدارية محل التنفيذ به مبحثين :تناول المبحث الاول ماهية الكم المعرفي في الموضوع بعنوان ال

القرارات الإدارية )تعريفه وخصائصه، اركانها وانواعها(،والمبحث الثاني تناول ماهية تنفيذ القرارات الإدارية 

 ب التنفيذ  (و ضمنه تعريف تنفيذ القرارات الادارية، واشخاص وسب تناول) تعريف تنفيذ والآثار المترتبة عنه

الفصل الثاني: بعنوان طرق تنفيذ القرارات الإدارية وهو يمثل الجانب التطبيقي والمادي باستعمال وسائل 

نفيذ التلتنفيذ القرارات الإدارية وبه مبحثين تناول المبحث الأول: تنفيذ القرارات الإدارية بواسطة الإدارة ) 

وتناول المبحث الثاني تنفيذ القرارات الإدارية ( و فرض عقوبات  (المباشر) الجبري تنفيذ الو الاختياري كأصل 

 )دعوى الجزائية كأصل واستعمال الدعوى المدنية  (.بواسطة القضاء 

 على الإشكالية وتساؤلات المطروحةوخاتمة لتبيان اهمية ومضمون الدراسة تكون ملائمة للإجابة 



 

 

 

 

 

 

لأول الفصل ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل  ةالإداري اتالقرار

 التنفيذ

 

 

 ة.الإداري اتة القرارالمبحث الأول: ماهي

 الإدارية. اتالقرار تنفيذ ماهيةالمبحث الثاني: 
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 تمهيد :

إن القرار الإداري يتخذ بالإرادة المنفردة اي انه عمل إداري انفرادي وهذا لإحداث أثر قانوني إزاء الأفراد       

يصدر عن السلطة الإدارية، في صورة تنفيذية او في صورة تؤدي إلى التنفيذ المباشر ،وطالما  صدر القرار الإداري 

الإدارية التنفيذية يقع على عاتق المعنيين تنفيذه ولا يجوز لهم القيام باي عمل ينجم عنه إعاقة  عن الجهة

عملية التنفيذ او الاعتراض عليها وهذا الامر في غاية طبيعته، فلو خول المشرع للأفراد مثلا إمكانية الاعتراض 

هذا الاعتراض توقف سريان القرار الإداري على سريان القرار الإداري أمام جهة قضائية او إدارية ورتب على 

حقق القرارات تو  لكان  لهذا الأمر بالغ الاثر على نطاق الخدمة العامة وعلى نشاط الإدارة والأداء الوظيفي لها

ولقد تناولنا في هذا الفصل مبحثين وهما كالاتي المبحث الاول تناولنا فيه  الادارية مضمونها وتنتهي بتنفيذها،

 رارات الإدارية ، اما المبحث الثاني تناولنا فيه ماهية التنفيذ القرارات الإدارية.ماهية الق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



محل التنفيذ ةالاداري اتالقرار                          الفصل الأول:    

 6       
 

  :ةالإداري اتماهية القرار  -المبحث الأول 
إن للتعرف على  القرار الإداري يجب ان يصدر صحيحا عن الجهة التي منحها القانون هذا الحق وفق            

ا لمقتضيات الصحة والمشروعية لكي يطبق إزاء المخاطبين به، ولقد تناولنا في هذا شروط واساليب معينة وفق

المبحث مطلبين وهما كالاتي المطلب الاول تناولنا فيه تعريف القرار الاداري وخصائصه، اما المطلب الثاني تناولنا 

 فيه اركان القرارات الادارية وانواعها .

 :وخصائصها ةريالإدا اتر القر ا فهومم  -الأول المطلب 

 ويظهر تعريف القرارات الإدارية و الخصائص المميزة لها في مايلي:

  :الإداريةلقرارات تعريف ا - الفرع الاول 

 بين تعاريفه كالتالي:من بصدور القرار الإداري صحيحا ومشروعا ينتج أثاره، و 

 :تعريف الفقه للقرارات الإدارية - اولا 

 فقهاء القانون الاداري لتعريف القرارات الادارية من بينها :ظهرت محاولات عديدة من ال           

بانه "اعلان للإرادة بقصد احداث اثر قانوني ازاء الافراد ،يصدر عن سلطة  hauriouعرفه الفقيه هوريو  -

نوني انه عمل قا   walineكما عرفه الفقيه والينشر"، ادارية في صورة تنفيذية اي في صورة تؤدي الى التنفيذ المبا

يصدرعن هيئة ادارية او هيئة خاصة تتمتع بامتيازات السلطة العامة ويكون موضوعه اداريا ،ويصدر تنفيذا 

 .1للقوانين او لسلطات ممنوحة في الدستور"

عرفه بانه" كل عمل اداري بقصد تعديل الاوضاع القانونية ،كما هي قائمة وقت  duguitوكذلك العميد ديجي -

 .2في لحظة مستقبلة معينة" صدوره او كما ستكون 

 منها:  الفقه العربيكذلك ظهرت تعاريف في  -

تعريف الاستاذ سليمان الطماوي الذي ابرز اهمية القرار الاداري فيقول "ان القرار الاداري هو ابرز مظهر -

رار الاداري: هو عبد المجيد جبار" القعرفه ، 3يتجسد فيه سلطات الادارة... واهم مظهر لاتصال الادارة بالافراد"

عمل انفرادي ذو صيغة قانونية يتمتع بالطبيعة الادارية، الهدف من ورائه التاثير في النظام القانوني او في حقوق 

ويعرفه محمد صغير بعلي" هو العمل القانوني الانفرادي الصادر عن مرفق عام ، 4والتزامات  الغير دون رضاهم"

وجاء تعريف دكتور فؤاد مهنا اقرب الى الصواب ، 5يقا للمصلحة العامة"والذي من شانه احداث اثر قانوني تحق

والصحة ودفع الفقهاء الى تزكيته واقرو بسلامته ،عرفه بانه" القرار الاداري هو عمل قانوني انفرادي يصدر 

الغاء وضع  بإرادة احدى السلطات الادارية في الدولة ويحدث اثار قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد او تعديل او

 . 6قانوني قائم"

 

                                                           
1 - waline(m),droit administratif,9èmè èditoin,ed sirey,paris,1963,p434. 
2 - vedel,(g)et delvolve(p),droit administratif,t1,12 émé editoin,puf,paris,1992,p172. 

 .5،ص1،1995،العدد رقم05عبد المجيد جبار،مفهوم القرارالاداري في القانون الجزائري،مجلة ادارة ،المدرسة الوطنية للادارة ،مجلد رقم -3 

 .11عبد المجيد جبار، مرجع نفسه،ص -4 

 .8،ص2005ئر،زا، دار العلوم للنشروالتوزيع،الجمحمد صغير بعلي، القرارات الادارية -5 

 .670،ص1973مباديء واحكام القانون الاداري، منشورات شباب الجامعة ، الاسكندرية، فؤاد مهنا، -6 
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 :لمشرع والقضاء للقرارات الإداريةتعريف ا -اثاني

 : تعريف المشرع -1 

 قرةف 901دة المال :تنص المثارية فعلى سبيل ادلا ات ار القر الى ا اهارت في محتو اشانونية اك نصوص قاهن             

وى الفصل في دعاخيرة باولى و الدولة كدرجة امجلس يلي :"يختص  ارية مادلا المدنية و ات اءاجر لا انون امن ق 1

دة الماومن 1..."ةلمركزيارية ادلا ات السلطادرة عن الصارية ادلا ات ار القر المشروعية في التفسير وتقدير اء و الغلاا

في دي المار المعيال استعماو لعضوي ا رالمعياعلى  اري معتمدادلا ار القر اورد ذكر ائري الجز المشرع ان ا ايتبين لن

" يفصل تنص على يمه وعمله ظلدولة تنامجلس  اختصاصاتلمتضمن ا 01-98لعضوي رقمانون القامن 9دة الما

ن درة عالصالفردية او التنظيمية ات ار القر المرفوعة ضد اء الغلاالطعون با-1في : ائيانه ابتدائيالدولة امجلس 

 رية،ادلا ات ار اللقر  ادقيق ائري لم يعرف تعريفاز لجالتشريع ان ارة اشلا اوتجدر السلطات الادارية المركزية ... 

 .2ريةادلا ات ار القر ام بمهمة تعريف لفقه لتقو اء و القضاكل من  اجتهاداتلي بقيت التاوب

 الإدارية: تعريف القضاء للقرارات  -2

 :اري منهادلا ار القر ائية كذلك لتعريف اقض واجتهاداتت ولا اظهرت مح

مسة من الخالحيثية احيث ورد في  dame cachetدر الصاته في حكمه اداتهجالفرنس ي و الدولة اولة مجلس امح -

 لأسباب لاان يعدله اللوزير  نلا يمك و احقوق وينش ئفذ النار القر اصية التسجيل له خار مدير ان قر الحكم با

فذ هو انلاري ادلا ار القر اعتبر الفرنس ي و الدولة ات مجلس اداجتها وتتباعت، 3لمقررةالمهلة انونية وضمن اق

 .4ضررالذي يلحق ار القر ا ابدالفرنس ي لم يعرف الدولة الفرنس ي، لكن مجلس اري ادلا انون اللق ساسلا ا

 06در في المصري في حكم صاري ادلا اء القضاعرفته محكمة  في: يظهرلدولة اد مجلس اجتهافي مصر  اما

لملزمة ا ادتهار انون عن القالذي يحدده اكل لشافي رة ادلا اح جهة افصاري هو ادلا ار القر ان اتي "لااك 1954نفي اج

ن اوك انوناق ائز اوج ان ممكنانوني معين متى كاث مركز قاحدابقصد  ئحاللو انين و القو امن سلطة بمقتض ي  اله ابم

في أحكامها لتعريف ا المصرية هذا العليارية ادلا ايدت محكمة ا،وكذلك 5ة ماء مصلحة عابتغاعث عليه البا

ح يشمل صدوره افصلا ارة و ادلا ارة حيث غيبت سكوت ادلا انب اجح افصا في  التعريف كثير ات نتقداو اللاحقة 

ذ عبد استلا انوني فقط لكن موقف اث مركز قاحداري على ادلا ار القر اثر اوكذلك حصرت  ،او ضمناحة اصر 

لمصري اء القضام  احكاري في ادلا ار القر اريف اف تعختلا ات و ادانتقلا الرغم من انه باد بين اسط محمد فؤ البا

 .6جوهرهتمس  لا انهاف

 

 

                                                           
 . 2008افريل 22الصادرة بتاريخ21ية، الجريدة الرسمية رقمالمتضمن قانون الاجراءات المدنية والادار 2008فبراير 25المؤرخ في  09-08رقم قانون  -1 

 .245،ص 2006،الجزائر،3،طlebedناصر لباد،الوجيز في القانون الاداري، -2 
3 - conseil d’état,novembre,1922,dame ca chet ,rec,p790. 

 84.83.82،ص ص 2009،منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان ،1طعصام نعمةاسماعيل،الطبيعة القانونية للقرار الاداري)دراسة تاصيلية مقارنة(، -4 
 .452،ص1999عبد الغني بسيوني عبدالله،القضاء الاداري ،الدار الجامعية للطباعة والنشر،بيروت ، -5

 .9.8.7،ص ص 2005محمد فؤاد عبد الباسط،القرارالاداري،دار الجامعة الجديدةللنشر،الاسكندريةمصر، -6 
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 الإدارية:ت ار القر ائص اخص  - الثاني الفرع

 تتجلى الخصائص القرارت الإدارية في مايلي:

 :ونيناعمل ق و ه ري ادلا ار القر ا  - اولا 

ء اسو  ن تتجسدايمكن  راثلاانونية  وهذه ار قاثالذي يصدر بقصد ترتيب العمل انوني هو القالعمل ان إ           

ت اجباوو  ايخلق حقوق ائمانوني دالقالعمل ان نوني فردي لا او خلق وضع قام ابع عات طاعدة ذاث قاحدافي 

ن محل دي لا المالعمل ارة عن ادلا انب ادر من جالصانوني القالعمل ا،ويختلف 1ئم القانوني القام النظاويغير 

، 2نونية معينةار قاثاو ترتيب اقيق ن يقصد به تحادون  ،اله اء مثبتاجر او ادية اقعة ماو  ائمادي يكون دالمالعمل ا

ئي مثل النهالتنفيذي ابع الطالم تتمتع ب اذارية ادات ار اتعتبر قر  مة لاالعارة ادلا ادرة عن الصال اعملا اوكذلك 

 ترتبلا  لأنها للإداراتخلية الدانظمة لا ات و المنشور ات ،التعليمات و احاقتر لااو لتحضيرية التمهيدية و ال اعملا ا

 انوني بل تتخذهاثر قاتحدث  لا لأنهارية ادات ار اقر  لا تعتبر للإدارةدية الما للأعماللنسبة ا، وب3نونياثر قا

 . 4من قبل اموجودري اداو عمل انوني  العمل ق اوتنفيذ اتجسيد

 إدارية:صدر عن جهة ي ري ادلإ ا ر القر ا -ثانيا

و اسلطة مركزية  ايهم مركزه رية لاادادي عن جهة انفر لا العمل اصدر  اذاري ادار ام قر اماه نكون امعن           

رية ادات ار القر  ارهاصداذية عند لتنفيالسلطة ارية مرتبطة بادلا ال اعملا اوهذه  رة مرفق معين،اداو امحلية 

ل امعارية ادلا ات ار القر ابه وتخرج عن  طبينانوني للمخالقالمركز افيؤثر على  انونياق اثر ار يحدث القر ا اوهذ

وكذلك  5ئيةالقضال سلطة تشريعية و اعماي اري ادلا ار القر اب ايمكن وصفه خرى لاات اسلط انونية تقوم بهاق

ت المؤسسالبلدية اية لولا الدولة ،ادرة عن ارية صادات ار انونية قر القا الهاعمامة تعد العارية اعتباص اشخا

ليست  اتهار ان قر الفقه ارية ،ذهب التجادية و اقتصلاالعمومية ات المؤسسالجدل حول ار اويثرية ادلا العمومية ا

 اطهانصب نشاو  اتهار اصدرت قر  اذا لاالعضوي  ار اللمعي اري وفقادلا اض ي القابة اتخضع لرق لا الهاعمارية و ادا

كذلك بينت ، 6لفرنس يالدولة اكده مجلس ا از وهذامتيلا امسير عن طريق ت ام مكلف بتقديم خدماعلى مرفق ع

لوطنية المهنية ات المنظمات ار الدولة جعلت قر المتعلق بمجلس ا 01-98 لعضوي رقمانون القامن 1 َفقرة 9دة الما

 بالإلغاءرية وتصلح للطعن ادلا ات ار القر امن  ريين...(المعمالمهندسين اتنظيم  ء،اطبلا اتنظيم  مين،المحا)منظمة 

 7لدولة.ام مجلس اما

 

 

                                                           
 .247سابق،ص ناصر لباد،مرجع -1 

 .238،ص2007نواف كنعان، القانون الاداري،الكتاب الثاني،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان الاردن، -2 
 .12،ص2010عزري الزين،الاعمال الادارية ومنازعاتها،مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي، -3
 .11،10محمد صغير بعلي،مرجع سابق، ص ص  -4
 .24،23،ص ص2007،جسور للنشر والتوزيع،الجزائر،1اري ،طعمار بوضياف،القرار الاد -5
 .114، 113،ص ص2010،دار الهدي، الجزائر،2علاء الدين عش ي،مدخل القانون الاداري،جزا -6
 .14محمد صغير بعلي،مرجع سابق، ص  -7
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 :نفردةلما بالإرادةدر اري صادلا ار القر ا  - ثالثا

لملزمة وبذلك يختلف المنفردة و ا بإرادتهارية ادادر عن سلطة ادي صانفر انوني اري عمل قادلا ار القر ان ا

لسلطة ادة ار ا،دتين ار افق اتو و  ائياورض اقياتفا انونياق اديام ره عملااعتباري بادلا العقد اري عن ادلا ار القر ا

سبق  ار كمالقر ان رة لا ادلا اط التفرقة بين صورتي نشاس اساو جوهر  وكذلك يعتبر 1اقد معهالمتعادة ار او رية ادلا ا

 اري ويشترط لتحقق هذادلا العقد اطبين به عكس المخالمنفردة دون تدخل من طرف ا بإرادتهاذكره يصدر 

 ا،ويظهر جلي 2خرى ادة سلطة ار او ا رالقر  اوليس تنفيذ ادتهار اعن  ارة تعبير ادلا ار ان يصدر قر اصية الخالشرط و ا

 لمنفردة ادة ار لا اب شرط اعند غيلمنفردة لمصدر القرار و ادة ار لا افر اري ليحقق وجوده يجب تو ادلا ا رالقر ان ا

ل اعملا افي  بالإلغاءلطعن انه يقبل الفرنس ي الدولة ا،وبين مجلس  3اويكون منعدم اريادا ار ايعد قر  نه لااف

ر تشكيل الصفقة وقر اد اعتمار المركزية مثل: قر اقدية التعالعملية اقة بلعلاات ال ذانفصبلة للا القات ار القر او 

 4لعمومية.ات الصفقام ابر التي تدخل في ات الصفقاقبة الجنة مر 

 بع تنفيذي :اري عمل ذو طادلا ار القر ا  - رابعا

لى اللجوء ارية تنفذ بدون اجبات ار اذ قر اتخافي  للإدارةلمعترف به از امتيلا التنفيذي في انب الجايظهر 

ن لية لا ابصفة  ات تنفذ بنفسهار اذ قر اتخلالسلطة ا ارة لهادلا ان الذي يعني اسبقية لا از امتياض ي وهو القا

 ارسهالتي تمالعمومية السلطة ات از امتياحد اد وهو افر لا افقة ادية دون مو انفر ابصفة  بإصدارلحق ا اله للإدارة

ض ي لتنفيذ القاند تنفيذي يسلم من طرف لى ساج اتحت لا فالإدارةم ، العالح الصاتهدف  لتحقيق  لأنهارة ادلا ا

ت ار القر الطعن في اخير يمكنهم لا ا اوهذ ان يطيعو اص اشخلااوعلى  ابنفسه افهي تحرره التي تتخذهات ار القر ا

 .5لمختصا ءالقضام امانت غير مشروعة اك اذارية ادلا ا

 أركان القرارات الإدارية وانواعها: - الثانيالمطلب 

 ية اعتبارها أعمال فردية للإدارة بأركان وأنواع متعددة منها:تتميز القرارات الادار 

 ري:ادلا ار القر ان اركا  - الفرع الاول 

ره ويكون اثاصر لينتج اعن انونياق ره عملااعتباري بادلا ار افر للقر ان يتو انه يلزم اء القضالفقه و ادرج 

 وهي: اصحيح

 ء: اجر لا الشكل و اركن   - أولا  

للأفراد، لملزمة المنفردة و ا ادتهار ارة عن ادلا ا التي تعبر بهات اءاجر لا او ارجي اخلالمظهر الشكل هو ان ا

لمظهر اهو  ،6فنون على خلا القانص  اذا لاابشكل معين  ادتهار ان تعبر عن ارة غير ملزمة بادلا ان ا والاصل

                                                           
 .23،ص 2009مة،الجزائر،،دار هو 5عمار عوابدي، نظرية القرارات الادارية بين علم الادارة العامة والقانون الاداري،ط -1
 .239نواف كنعان ،مرجع سابق،ص -2
 .128،ص ص2004، توزيع المعارف الاسكندرية،1سامي جمال الدين،الوسيط في دعوى الغاء القرارات الادارية، ط -3
 15محمد صغير بعلي،مرجع سابق، ص -4
 .249ناصر لباد،مرجع سابق،ص -5

 .495ص عبد الغني بسيوني عبدالله، مرجع سابق، -6 
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 او ضمنيا اصريح او شفويا ابياذ يكون كتالذي يفرغ فيه ادي المالب القاري و ادلا ار القر الذي يتخذه ارجي الخا

 لى نوعين :ات الشكلياوتتفرع  1او تحيينا او تسبيبا ان يتضمن توقيعا اناحيايقتض ي  اكم

ر للطعن القر ابلية اق الفتهامخر وينتج عن القر انون لصدور القا ايشترطه تاشكلي اساسية: وهيت جوهرية اشكلي

 لشكلابته بعيب اصالسلطة ويرتب اوز افيه بتج

لنسبة ا، وعليه فب2ري ادلا ار القر اعدم مشروعية  الفتهاعن مخ لا يترتبلتي ات الشكلياهي تلك  :نويةات ثاشكلي

ن ا لااهة او شفابة ابشكل صريح كت ادتهار امة عن العارة ادلا ان تعبر ا فالأصللضمني ،ار القر الصريح  و ار اللقر 

بخصوص  اما، 3لرفضاو القبول اب اما اتهدار اعن  ارة لمدة معينة تعبير ادلا امن سكوت  اناحيالنصوص تجعل ا

ر القر افي صلب  بالإشارةرة ليست ملزمة ادلا ان ا اء في فرنسالقضالفقه و اية لدى البداستقر في التسبيب لقد ا

  4ري وسببه،ادلا ار القر اذ اتخاء انت ور التي كادية الماو اقعية الو الة الحالى اري  ادلا ا

وتشكيل  ارية وتدخل في تكوينهادلا ات ار القر اذ  اتخابقة على عملية الساحل ار لمات و اءاجر لا اهو مجموعة  ء:اجر لا ا

رية ادلا ات ار القر اتعتبر جزء من  لأنهات لا الحارية في جميع ادلا ات ار القر اوهي تؤثر في مدى شرعية  اهامحتو 

يجوز و  طلاار يقع بالقر ان اف اري مادار اذ قر اتخلا انوناق المنصوص عليهات اءاجر لا اتخلفت هذه  ام اذالمتخذة فا

ري ادلا ار القر ات اءاجر اهم ارة وهي استشلا ا:  اهمهات عدة صور اءاجر لا ا وتأخذ، 5ائياو قضا اريادالطعن فيه ا

مثلة اومن  6خرى اح من جهة اقتر اء على اري بنادلا ار القر ان يتخذ  ا اناحياح حيث يشترط اقتر لاا،وكذلك صورة 

لشكل اعدة المتعلقة بقا المبادئن ارة اشلا اوتجدر  ع،الدفام حقوق احتر اء اجر اولة و المداء اجر ات :اءاجر لا ا

 7نونية.انصوص ق او تضمنتهاء القضاد اجتهاعن  اماتجة ات ناءاجر لا او 

 :صاختصلا اركن   - اثاني 

في ص اختصلمنظمة للا انونية القاعد القو ا التي تعطيهالقدرة او انونية القالصفة اص هو اختصلا ان إ           

لدولة على نحو يعتد ارية في ادلا الوظيفة اب اسم ولحسارية بادات ار الدولة ،لشخص معين ليتصرف ويتخذ قر ا

مة العات التصرفام ابر التي تملك ات الهيئاو اص اشخلاالتي تحدد اعد القو اص هي اختصلا اعد اوقو ، 8انونابه ق

لمصلحة اوالفرق هو ص الخانون القاهلية في لا اعد اري بقو ادلا انون القاص في اختصلا اعد اء قو الفقهاوشبه 

د حيث افر لا اتحقق مصلحة ص اختصلا اعد اكذلك قو  ،9"دافر لا امصلحة هلية هي لا اعد ان قو امة في حين العا

 ارة لوظيفتهادلا ارسة اتجة عن ممالنالمسؤولية اهم في تحديد المختلفة ويسارة ادلا ام اقسالى اد افر لا اتسهل توجه 

وز هذه ايجوز تج ت ولاالتنظيمانين و القو العمومية بموجب ارة ادلا ات  كل موظف في اصاختصاويتم تحديد 

                                                           
 .77محمد صغير بعلي،مرجع سابق، ص -1 

 .221،ص2000عمار عوابدي، دروس في القانون الاداري، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، -2 

 .198، 197،ص ص2000محمد فؤاد عبد الباسط،القرار الاداري ،دار الفكر الجامعي،مصر، -3 
 .50،ص2010ئل للنشر، الاردن،، دار وا1،ط2حمدي قبيلات، القانون الاداري،جزا -4
 .76عمار عوابدي،مرجع سابق،ص -5
 .76-74محمد صغير بعلي،مرجع سابق، ص ص -6

 .261ناصر لباد،مرجع سابق،ص -7 

 .406،ص1985،الجزائر،جوان02عمار عوابدي،اتخاذ القرارات الادارية بين علم الادارة والقانون الإداري،م ج ع ق ا س،العدد  -8 
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لوحيد من العيب ام ويحتوي العام النظاص تتعلق باختصلا اعد ان قو ،لا  طلاار بالقر اعتبر ا لاات  و اصاختصلا ا

  1."مالعام النظالمتعلق باري ادلا ار القر اعيوب 

    :لمحلاركن  -ثالثا

و او تعديله انوني اء مركز قانشاشرة بار مبالقر الذي  يحدثه اشر المبال و الحانوني القاثر لااهو المحل 

ثر لاان او مضمونه وكاه افي فحو  ار معيبالقر ان اك اذاف اومشروع ان يكون ممكنا رالقر ائه، ويشترط في محل انها

نون يكون غير امة للقالعادئء او مبا او عرفا ان مصدره تشريعياك ايانون اللق الفار مخالقر المترتب على انوني القا

 .2نون الفته للقابمخ امشروع ومعيب

 :لسبباركن  -ارابع 

ر القر ابقة على الساقعية الو الة الحاو انونية القالة الحانه اسية اساري بصفة ادلا ار القر اويتضح سبب 

ر اصدلمبررة لا ادية الماروف لظاو انونية القالة الحاي اذه اتخرية لاادلا السلطة الى تدخل افعة الداري و ادلا ا

لبعيدة عن انونية القاو اقعية الو الة الحاتلك  نهالسبب باوي يعرف الطمارنة بتعريف  ا، ومق 3ري ادلا ار القر ا

 ام ار ان يتخذ قر التدخل و انه يستطيع ارة بادلا افتوحي لرجل  ولاالتي تحدث ادته ار المستقلة عن ارة  و ادلا ارجل 

غلب ار عليه اساقعية وهو مالة و ايكون ح امانونية  و الة  قايكون ح امالسبب ان ارر لتعريف نجده يقا اومن هذ

ريخ ابوقت وت اوموجود ائمايكون سبب ق اولهان: افر شرطابد من تو  لسبب لااولتحقق ركن ،  4صرالمعالفقه ا

حتى وقت  ايستمر وجوده ناو  انونية قد وجدت فعليالقاو ادية الماقعة الو ان تكون اري ويجب  ادلا ا رالقر اذ اتخا

ب غير اسبالى ارة ادلا استندت ا اذاو  ارهاذ قر اتخب مشروعة لااسبرة لا ادلا اتستند  انيهماري ثادلا ار القر اصدور 

ر القر اب اسبارة غير ملزمة بذكر ادلا ان ام العاصل لا ا، و ار يكون غير مشروعالقر ان المشرع فا اله التي حددها

 .5لمشرع بذلكا الزمها اذا لااحة اري صر ادلا ا

 :يةالغاركن   - اخامس

لى تحقيقه ارة ادلا الذي تسعى الهدف ا، وهو 6ارة لتحقيقهادلا التي يسعى رجل ائية النهالنتيجة ا هي الغاية

صل لا اره، و اري في  قر ادلا ا رالقر الذي يستهدفه متخذ اشر المبائي وغير النهاثر لاالذي يمثل ار و القر ار اصدامن 

لتي ات السلطان اية ذلك الغاصيب بعيب ا لااري و ادلا ا رالقر ا التي يستهدفهاية الغاهي  مةالعالمصلحة ا تكون 

 .7مةالعالمصلحة ا يةاغئل لتحقيق اوس لاارة ليست ادلا ا اتتمتع به

 رية:ادلا ات ار القر اع انو ا  - الفرع الثاني

 رية وهي:ادلا ات ار القر ا اي تنظر منهلتا ايالزو الى تعدد  اجع ار  اوهذالقرارات الإدارية متعددة  تكون           

 رية إلى:ادلا ات ار القر اوتنقسم  : ارية من حيث تكوينهادلا ات ار القر اع انو ا  - أولا 
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مرتبطة  خلة ولااغير د اتهائمة بذالتي تصدر بصفة مستقلة قارية ادلا ات ار القر اهي  :رية بسيطةادات ار اقر   - 1

 .1تكون بسيطة  ارية في صدورهادلا ات ار القر اح و لسلا اخر مثل رخصة حمل انوني ابعمل ق

 :رية مختلطة )مركبة(ادات ار اقر   - 2

ر نزع ات قر ار القر احل ومن قبيل هذه انونية مركبة تتم من عدة مر التي تدخل في عملية قات ار القر اهي تلك           

 احبهاتص القرارتلصورة من اه رية، فهذادلا العقود او تلحق التي تسبق ات ار القر العمومية و الملكية للمنفعة ا

لتي المركبة العملية ارية في ادلا ات ار القر اهم اوتس 2احقة لهو لا اصرة او معابقة اخرى قد تكون سارية ادال اعما

دون   اهم في تكوينهالتي سانونية القالعملية المنفصلة مستقلة عن ات ار القر اة بالمسماء و الغلااب الطعن فيهايجوز 

  .3الملغى في تكوينهاري ادلا ار القر اسهم التي انونية القالعملية اثر على ا ئهالغن  يكون لاا

 :ارهاثارية من حيث ادلا ات ار القر اع انو ا  - اثاني

 إلى:رية ادلا ات ار القر ا: تقسم شفةاة وكارية منشادات ار القر  اتقسيمه  - 1

طب انونية للمخالقاكز المر اتغيير في  لتي تحدثارية ادلا ات ار القر ا: هي مجموع ةالمنشارية ادلا ات ار القر ا-أ

 ائماق او تزيل له وضعا اقديم اوتغير له وضعار القر افر قبل صدور الم يكن متو  اجديد ار، فتنش يء له وضعالقر اب

 ا،ويشكل هذ 4اجديد اوضع انشاحدث و المنش يء ا رالقر الي فالتالقديم وبالوضع اء الغاب ار وهذالقر اقبل صدور 

 ،لفصلاو امة العائف الوظالتعيين في ات ار اقر كت فردية ار القر ارية وقد تكون تلك ادلا ات ار القر البية النوع غا

ري ادلا ار القر ان ئمة ،لا القانونية القاعد القو او تعدل في انونية جديدة اعد قات تنظيمية تنش يء قو ار اقر او 

  .5نونيالقاقع الو افي  الذي يحدث تغيير المنش يء هو ا

نوني امركز ق تقرر  انماو  اجديد انونياق اثر اتحدث  لا انهات بار القر اتتجلى هذه شفة: الكارية ادلا ات ار القر ا-ب

 ات تصدرهار اكثر فهي قر ا، وللتوضيح  6اقبلموجودة مسار اثلااو تكشف عنه ويحقق نفس ا ائم مسبقاموجود ق

قع ات و اثبتهدف لا انها لاائمة اقلانونية القاكز المر اثير في التاو انونية جديدة اكز قاء مر انشابقصد  رة لاادلا ا

ف في ختلا اشفة محل الكارية ادلا ات ار القر ا، ويبقى تكييف  7نونيةالقاره  اثافة اته لكابذ  امحقق ائمانوني قاق

 رثاي من حيث عدمه ترتيبه لا  اريادا ار ان يكون قر ايرقي  نه لااو الفني المعنى اب اريادا ار اره قر اعتبالفقه في ا

 .8انونياق

 :دافر لا افذة في حق افذة وغير نالى نارية ادلا ات ار القر اتقسيم   - 2

مت هذه اد ام اطبين بهامخلرية ملزمة لادلا ات ار القر البية اتكون غ: 9دافر لا افذة في حق النارية ادلا ارت القر ا-أ

نونية القاكز المر اثير في التات ار القر اوقصد بهذه  اقهر  امهاحتر اد على ار فلا المشروعية ويجبر اق اتدخل في نط
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ت ملزمة ار ا، وهي قر  امهاحكد لا افر لا اع انصياية بدون الغامة ولن تتحقق تلك العاللمصلحة  اوتحقيقئمة القا

 1عليهم اد ويحتج بهافر لا افذة في حق اجبة وناوو 

 لاد و افر لنسبة للا اب ار اثارة ترتيب ادلا ا اتقصد به ت لاار اهي قر د: افر لا افذة في حق ارية غير نادات ار اقر -ب

تفرضه من  ابم املين بهالعامن رة ادلا ات على ار القر ام بتلك التز لااعليهم حيث يقتصر  ايحتج به ولا  ايلتزمون به

  .2مةالعالمصلحة اوتحقيق هي اتحضره من نو امر وماو ا

 ء:القضابة الرقلخضوع ارية من حيث ادلا ات ار القر اتقسيم   - اثالث

 لى نوعين:اء القضابة الرق او عدم خضوعها اوعهرية من حيث خضادلا ات ار القر اتنقسم 

 ء:القضابة التي تخضع لرقارية ادلا ات ار القر ا  - 1

من  اري لفحص مشروعيتهادلا اء القضابة الرق  ارية هو خضوعهادلا ات ار المقرر للقر ام العاصل لا ان ا

ء اصبح لقضا ابعدملتعويض اسطة دعوى ابو  اجمة عن تنفيذهالنار اثلااو تعويض اء الغلاال دعوى خلا

ء الغارية ادلا ات ار القر المتولدة عن ات ازعالمنافة النسبة للنظر في كابمل ام وشاص عاختصالدولة امجلس 

ئية القضابة الرقاري( و اداء ادي وقضاء عالمزدوج )تظم قضائي القضام النظاخذ بالتي تالدول افي  اوهذ اوتعويض

حدة للفصل في كل ائية و الموحد بوجود جهة قضاء القضام النات الدول ذافي  اقهارية يضيق نطادلا ات ار اللقر 

رة ادلا ال اعملا اء على القضابة اتعد رق اوبهذ 3لتعويض فقطاء اوهو قض احداو  ابة مظهر الرقا وتأخذت ازعالمنا

 .4للاستقائية من القضابة الرقاتتميز به  النظر لماتهم باد وحريافر لا الحقوق  اناكثر ضملاابة و الرقاهم صور ا

ل اعمايعرف بنظرية  التي تشكل مارية ادلا ات ار القر اهي ء: القضا بةاتخضع لرق لتي لا ارية ادلا ات ار القر ا  - 2

ت اءاستثنلا اي تشكل اص  انوني خاء على نص قاء بنالقضابة اتخضع  لرق لا دة وهيالسيال اعماو الحكومة ا

نة التي تتمتع بحصالتنفيذية السلطة ال اعما كلوهي تش 5نونيةالقالنصوص ابعض   التي تنص عليهاصة الخا

  6لمشروعيةابة فحص او رقالتعويض ابة او رقاء الغلاابة اء رقاسو  اهرهاو مظا اء بجميع صورهالقضابة اضد رق

ولكن  ء،الغلااب الطعن فيهايمكن  ئية ولاالقضابة اللرق ادة  بعدم خضوعهالسيال اعمنوني لا القام النظاويتميز  

لتي الجهة الى ترتيب  مسؤولية امية الر ال  و اعملا المتعلقة بهذه  التعويض اوى الفرنس ي  يقبل دعاولة لدا مجلس

لتنفيذية السلطة ابيد  احعليه وسلا  المشروعية وتمثل خروجا اتعد ثغرة في مبددة السيال اعما، فاصدرتها

وهي  ارهانكاو  ائهالغاو ا اق تطبيقهانطتقليص للفقه وتدعو ا دانتقاهي محل د ،و افر لا ات الى حقوق وحريع اوخطر 

 7.موجودة لبعض غيراي ابر 
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 : لىاوتنقسم  لتعبير:ارية من حيث ادلا ات ار القر اتقسيم   - ارابع

ي جة لا الحادون  ات صريحة وهذار المنفردة بعبا ادتهار ارة عن ادلا الذي تفصح بموجبه اهو   - لصريحار القر ا: 1

 .1لفصلار او قر التعيين ا ار ارجي مثل قر افي شكل خ ادتهار ارغت فارة ادلا اخرى فائن او قر ادلة ا

ت البت في طلبارة نتيجة ادلا المشرع على سكوت المترتب من طرف ار القر اهو لضمنية: ارية ادلا ات ار القر ا  - 2

ن  اح صريح بافصال دون الحاو وجود موقف يكشف ظروف القبول او الرفض ال فترة زمنية معينة بد خلاافر لا ا

 . 2مر معينال ارة تتخذه حيادلا ا

ن الصمت رغم ارة ادلا السلبي تلتزم جهة ار القر الصريح ففي ار القر اوهو نقيض لسلبية: ارية ادلا ات ار القر ا -3 

ذ اتخارة بادلا انون لجهة القام الز ا افر شرطين همار ويتحقق بتو القر ار اصدالموقف و اذ اتخاب انون يلزمهالقا

م بعمل القياعند  اصهاختصا( ويتحدد اتشريعي ،ا)دستوري اعنه لتي صدرالجهة النص و اعبرة بطبيعة  موقف ولا

 اتهاضامر حق مقلا ايعطي للمعنى ب التمرد بماع و امتنلا المشرع بام التز ارة ادلا اجه ان تو اخر هو لا ا اماشرته اومب

 .3لسلبيةا ادتهار اء على ابن

رة ادلا الممنوحة لجهة السلطة ا ولظمني هالسلبي و ار القر ان للتمييز بي رالمعيان ان يتفق ويجمع الفقه اد اويك

 اتحميلهلصمت و التزمت امقيدة و  انت سلطتهار كالقر اذ اتخاب اويلزمه ادتهار انون على تقييد القانص  اذاف

  .4نئالقر ادلت عليه  ر ظمنيام قر اما الصمت كنالتزمت اتقديرية و  انت سلطتهاك اذا اما ائياو قضا اريادالمسؤولية ا

 :اهاومد ارية من حيث عموميتهادلا ات ار القر اع انو ا  - اخامس 

 لى:انب الجا ارية من هذادلا ات ار القر اتنقسم 

 اتهالة معينة بذان حاو بشاته انوني معين بذان شخص قات تصدر بشار اهي قر  :لفرديةارية ادلا ات ار القر ا  - 1

 اهاو يستهلك فحو اتستنفذ  انهاز  باتية تمتالذا تار القر اتهم وهذه ابذو  ص معينيناشخاو ات لا ان حاو بشا

  5مةالعائف الوظاديب في التات ار الترقية وقر ات ار اقر  الهامث ابمجرد تطبيقه اومضمونه

ردة في الو اروط لشاللذين تنطبق عليهم اد افر لا ات تسري على جميع ار اهي قر  ئحية:رية تنظيمية لا ادات ار اقر   - 2

 اطبين بهالمخاد افر لنسبة للا انونية بالقاكز المر اء الغاو او تعديل اء انشامجردة ب مةاعد عاعدة وتتضمن قو القا

د افر لا او على عدد من ا اتهات غير محددة بذو لا الحا، وتنطبق على عدد من 6نونيةالقاعد القو ا اوتشبه في شكله

 لنسبي ،فهي لاات الثباو لتجريد العمومية و ائص ات بخصار القر ائفة من الطاز هذه اتهم وتمتاغير معينين بذو 

توفرت شروط  ابلة  للتطبيق كلماته بل تظل قافرد معين بذ والة معينة اعلى ح اتطبيقه اتستهلك موضوعه

 .7لتنفيذيةائح اللو ا لتطبيق مثلاوظروف 

 

                                                           
 .58عمار بوضياف،مرجع سابق،ص  -1 

 .44، صعبد الغني بسيوني عبد الله، ولاية القضاء على اعمال الادارة ،منشاة المعارف، الاسكندرية، د ت -2 

 .59، 58عمار بوضياف، مرجع سابق،،ص ص -3 

 .90،ص1999رافت فودة ،عناصر وجود القرار الاداري ،دار النهظة العربية ، القاهرة ، -4 

 .250عمار عوابدي،دروس في القانون الاداري.....مرجع سابق،ص  -5 

 .35محمد صغير بعلي، مرجع سابق، ص -6 

 .227ن الاداري...مرجع سابق،صعمار عوابدي، دروس في القانو  -7 
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 :الإدارية اتر القر اتنفيذ  ماهية  - نيالثالمبحث ا

 انفراديا صادرا عن الإدارة لابد من التعرف على معاني إن عملية التنفيذ القرار الإداري باعتباره عملا        

متعددة للتنفيذ و ما يدور حول مضامينه ومعانيه وعليه يتضح مسألة تنفيذ القرارات الإدارية لأن مضمونها قد 

 يكون منع حقوق او فرض إلتزامات على الأفراد ، ولقد تناولنا في هذا المبحث مطلبين وهما كالاتي المطلب الاول 

 .ببهستناولنا فيه اشخاص التنفيذ و  تناولنا فيه تعريف التنفيذ واثاره ، اما المطلب الثاني

 :وآثاره لتنفيذاتعريف  -مطلب الأول  

 .أثار تنفيذ له عدة معاني وتنتج عنهو  عملية هامة في إجراءات التنفيذعملية التنفيذ إن 

  :تعريف التنفيذ  - الفرع الاول 

 ل بيناتصلاالعملي وهو بذلك حلقة  اقع الو انونية في القاعد القو ال اعماهو  التنفيذ هنامصطلح إن           

صدرت ا اذاوعليه ف 1نون القالذي يتطلبه النحو اعلى  قعالو اتسيير  ابه لتي يتمالوسيلة اقع وهو الو اعدة و القا

 اناحياء لكنه  القضالى اجة للجوء الحادون  اشر امب ار تنفيذالقر ا ان تقوم بتنفيذ هذا  افله اريادا ار ارة قر ادلا ا

د وهم افر لا ادة ار ا نونيةالقاعد القو اطب اتخ نا فالأصل،  2 ئياء للحصول على حكم قضارة للقضادلا ا اتلج

د على افر لا ا راجبايتم وهنا نونية القاعد ائي للقو التلقالتطبيق ايحدث  لكن قد لا اوتنفيذه امهاحتر املزمون ب

 ءالوفالتنفيذ يعني ان ائية( ويتضح القضالسلطة امة )العا اتهاسلط بإحدى  لدولةانون وتطبيقه من القام احتر ا

 3لمسؤولية المديونية وعنصر اعنصر  ام يتضمن منذ نشوئه عنصرين همالتز المدين فكل اذمة  ام بحيث تبر التز لااب

 افتنفيذ هذ التطبيق وتحقيق مضمونهاحيز  انونية ودخولهالقا ارهاثارية توليد ادلا ات ار القر اويقصد بتنفيذ 

ذ احق لنفدي لا التنفيذ فهو عمل ما اما ر،اصدلا الشهر و انونية تتم باذ عملية قالنفان ذه لا اخير يختلف عن نفلا ا

لتنفيذ من اجبة اصل و لا ارية بحسب ادلا ات ار القر ا،ف4لأخرو ابعد فترة لسبب  لاايتم  شرة وقد لاار يتم مبالقر ا

وذلك عن طريق متنعت عن تنفيذه ا اذالتنفيذ ارة على ادلا ار اجبالمصلحة ايمكن لذوي  ارياختيافه اطر انب اج

 الم وذلك ارياختيار القر التنفيذ اب يقوموان ا فالأصلت معينة امالتز ار القر اللذين يستوجب ا لأفرادا اماء اضلقا

د عن افر لا اع امتنالة ارة هي من تصدره وفي حادلا ا ن لا  لمشروعية ،ا و   مةلسلا اري من و ادلا ار القر ايفترض في 

 .5ءالقضالتنفيذ عن طريق اشر يكون المبالجبري التنفيذ ا

  :لتنفيذا ثار أ  - الثاني الفرع

نون القالفعلي حتى يفرض التنفيذ الى اج انه يحتالتنفيذ وصدوره فاحيز  ري ادلا ار القر اعند دخول               

ئدة اكمة وبذلك تظهر فالمحاهمية من مرحلة اكثر اصعب و التنفيذ العملي وقد تكون مرحلة اقع الو امه في احتر ا

لمشرع اجعل  العمومية وهذات ار ادلا اص و اشخلاالمدين من تعسف اية حق احم انب منهالتنفيذ في عدة جو ا

ء حقه  اقتضالحق من احب الحقوق ،بل ومكن صاية اء لحمالقضالى اللجوء اكثر من الى ال المجايقوم بتوسيع 

                                                           
 .5،ص1974وجدي راغب ،النظرية العامة للتنفيذ القضائي،دار الفكر العربي،القاهرة -1 

 .10، 9،ص ص2008، الجزئر،2مروك نصرالدين،طرق التنفيذ في المواد المدنية،دار هومة ،ط -2 

 .6، 5،ص ص 2007ئر،العربي الشحط عبد القادر ونبيل صقر،طرق التنفيذ،دار الهدي،الجزا -3 

 .73،ص2004سامي جمال الدين ،اصول القانون الاداري، دط ،منشاة المعارف،مصر، -4 

 .158، 157عمار عوابدي ،مرجع سابق ،ص ص-5 
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خرى لا انونية القا عدالقو اقيمة عملية لكل لتنفيذ يعطي ا،وكذلك امه قهر التز المدين على تنفيذ ار اجباوذلك ب

س النان في نفوس اطمئنلا الثقة و اخرى تتمثل في خلق اوللتنفيذ ميزة 1نونية القاعد القو اذ تلك اتؤمن نف انهلا

 .2رةادلا او الدولة او بين شخص طبيعي وبين اص اشخلاات بين ملا المعار استقر او 

 :اشخاص التنفيذ وسببه  - المطلب الثاني

 أسولديه عدة  عملية التنفيذ تشترك فيها عدة عناصرإن 

  :لتنفيذاص اشخا  - ع الاول الفر 

ف اطر اتتجلى  اهننونية القار اثلاابعض  إلى تولد نوني يؤديالذي يمثل تصرف قالتنفيذ ام اعند قي

 ص متعددين هم:اشخالتنفيذ اقة لتي تشمل علاالتنفيذ و ا

 :التنفيذ طالب  - أولا 

ل معين الحه على ماتنفيذ لصلانه هو كل من يجري الفقه بالتنفيذ يعرفه ابي في ايجلا الطرف اوهو يمثل 

ء التنفيذ سو اء اجر الحق في ائن اذ لكل دالتنفيذ ،ات اءاجر اله في ادخانون القاوجب او التنفيذ اطلب هو اء اسو 

لب او طائز الحاو ائن الدابي  بلفظ ايجلا الطرف الفقه عن ا، ويعبر 3از اممت ائناو دا امرتهن ائناو دا ادياع ائنان داك

لهم في ادخالذين يتم المقيدة الحقوق اب اصحا و اتعددو  امهمجزين الحائنين  الدايشمل كل  نالتنفيذ ويفهم ا

 ائز اح ائنان يكون دال معين  ويشترط الحه على مالصلتنفيذ ا، ويكون من يجري 4رالعقالتنفيذ على ات اءاجر ا

لمتعلق ا 09-08نون رقم  ان قم 13دة المام احكاب عملا ايتهالي نهالتنفيذ ات اءاجر ا الصفة من وقت بدالهذه 

لصفة ومصلحة  ائز ان يكون حااء القضام امالدعوى التي تشترط في من يرفع ارية ادلا المدنية و ات اءاجر لا انون ابق

ن يكون اش يء يمنع من  لمحكوم عليه فلااو المحكوم له ان يكون التنفيذ يتخذ عدة صور يمكن الب اوط، 5في ذلك

و تحقيق التنفيذ  كدليل حسن نية ادر بافيب لمحكمة ضده،الذي حكمت الشخص التنفيذ هو ادر بعملية المبا

لصة دين الى مخالتي ترمي ام احكلا اتنفيذ   ايالة قضالمدين وذلك في حاو ائن الدالتنفيذ وقد يكون امصلحة من 

 .6لكذلمعتمد عليه في السند النظر عن ابغض 

 لتنفيذ:الب اشروط ط  - 1

حب التنفيذ وصالحق في احب اي يكون هو صالتنفيذ اء اجر اصفة في  التنفيذ ذالب اط ن يكون ايجب  :لصفةا-أ

لتنفيذ الب ان طالذي يوضح التنفيذي السند الصفة عن طريق اشرط  فرامن تو  التأكدلموضوعي ويجب الحق ا

رية ادلا الدعوى افي  ان طرفاك اذالتنفيذ الب ارية تحقق لطادلا الدعوى الصفة في او  ،7ئهاجر الحق في احب اهو ص

ء حيث يشترط في الغلاابدعوى در الصالحكم ان الوضع بشايختلف  التعويض وهنالحكم با التي صدر فيها

لحكم التنفيذ الب الط اذالحكم فيجب انه ادر بشالصار القر اشرة  بامب ان يكون معنيان يكون التنفيذ الب اط

                                                           
 .15، 14،ص ص2014-2013الحقوق ،رمضاني فريد، تنفيذ القرارات القضائية الاداريةواشكالاته في مواجهة الادارة ، مذكرة ماجيستار ،جامعة الحاج لخضر باتنة، قسم  -1 

 .15، 14،ص ص2004عمارة بلغيث، التنفيذ الجبري واشكالاته،دارالعلوم للنشر والتوزيع،الجزائر ، -2 

 .19العربي الشحط عبد القادر ونبيل صقر،مرجع سابق،ص  -3 

 .38، ص  1972ف،الاسكندرية، مصر،،منشاة المعار 6احمد ابو الوفا ، اجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية ،ط -4 

 .73،ص 2016حمدي باشا عمر،طرق التنفيذ،دار هومة ،الجزائر، -5 

 .62، 61،ص ص2014،الجزائر، 1نسيم يخلف ، الوافي في طرق التنفيذ ،جسور للنشر والتوزيع ،ط -6 

 .20العربي الشحط عبدالقادرونبيل صقر،مرجع سابق ،ص  -7 
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لحكم ا اه هذالغالذي ار القر اويكون من من مس  ايهف ان يكون طرفاري ادلا ار القر ا ءالغلاادر بدعوى الصا

 .1نونية القاكزهم ابمر 

لصفة ا،ومن ثم تثبت  2ريةادلا المدنية و ات اءاجر لا انون المتعلق بقا 09-08نون امن ق 13دةالما احيث بينته               

 انهابشدر الصالدعوى الصفة في اصة ،حتى ولو لم تكن له او خامة افة عولمن يخلفه خلا ئن التنفيذ للدافي 

لحقيقة الف ائية  حتى ولو خاصبح  حقيقة قضالحكم به اتم  اعدة مابق لتنفيذي عملاالسند ا

نت الصفة كالم تكن له  اذالتنفيذ فاء اجر ابتة له عند التنفيذ ثالب ان تكون صفة طا،ويجب 3قعيةالو ا

ن انه يجب افحد افي حجز و جزون الحا،وعند تعدد  4تاءاجر لا ام اتماحتى ولو ثبتت له قبل  طلةات باءاجر لا ا

لمدين بل يظل في ذمته ال من ملك الماج اخر ايترتب عليه  لحجز لااجز منهم فالصفة في كل حافر شرط ايتو 

 .5ئنين الدافة الك اماع اناضم

ت التصرفالعمل يعد من ا ان هذالتنفيذ هو جلب منفعة فاء اجر المقصود من الغرض ان اك الم : هليةلا ا -ب

ن تكون التصرف فيكفي اهلية ارة دون ادلا اهلية افر اتو  اشرتهالتي يكفي لمبالتنفيذ و الب الط امحض افعة نفعالنا

رة لكن ادلا ا بأهليةلتنفيذ وتكفيه تمتعه ا لأجراء هلاالتنفيذ الب ان يكون طاويجب   6رةادلا اهلية اللمنفذ له 

 فأيص اشخلااتثبت لجميع  فأنهالتنفيذ الحق في اب اكتسلشخص لااحية في صلا  لوجوب تتمثلا لأهليةلنسبة اب

لب افر في طان تتو ايشترط  نه لااء فادلا اهلية ا امالتنفيذ الحق في طلب او معنوي له انوني طبيعي اشخص ق

لتنفيذ بطلب من ان اك اذا الة مالة في حاوتثور مس 7رةادلا اهلية افر فيه ان تتو التصرف بل يكفي اهلية التنفيذ ا

م القيالتصرف كون اهلية افر ارة فقط بل يجب تو ادلا اهلية اتكفي  لا امر يختلف وهنلا ان الي فالتالمدين وبا

 ن لاانه ارية من شادلا المدنية و ات اءاجر لا انون امن ق 584دة المات اع حسب مقتضيايدلا اء و الوفابعملية عرض 

ت افر لتصان م بطلا احكاملة ويلحق بذلك التصرف كاهلية اط اشتر ايتطلب  المدين وهذايكون في مصلحة 

و اصر التنفيذ من شخص قايقبل طلب  فلا لمعنوي،او الطبيعي التفويض للشخص ام انعداو اهلية لا ام انعدلا

 .8لحقالتنفيذ وليس وقت ثبوت اوقت لعبرة بذلك التصرف لديه و اهلية ام انعدو مجنون لااهلية لا اقد اف

مفترض  المصلحة  هنامة فشرط العاعد اللقو  التنفيذ وفقالب المصلحة في طافر ان تتو اذ يجب ا  لمصلحة:ا -ج 

ئدة الفا انهالمصلحة اوتعرف  9طلبهيقبل  لتنفيذ فلااتنفيذ مصلحة في لالب الم يكن لط اذمنطقي وضروري، فإ

و ائمة ا"وله مصلحة ق09-08نون امن ق 13دةالما ابينته ائية كمالقضات اللجوء للجهالدعوى و المرجوة من رفع ا

نت اك اذا لااتقبل  رية لاادلا الدعوى ان افدعوى بدون مصلحة  عدة لاالق انون"  وتطبيقالقا ايقرهمحتملة 

                                                           
 .15، ص2006بت الحلبي، الاجراءات الخاصة للتنفيذ الجبري ضد الادارة،المكتب الجامعي الحديث، مصر، نجيب احمد عبد الله ثا -1 

 .2008أفريل ، 22، بتاريخ 21المتضمن قانون الاجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمة العدد  2008فبراير  25المؤرخ في  08/09قانون رقم  -2 

بن يوسف بن خدة،  01، موجهة للطلبة  السنة الرابعة حقوق، كلية الحقوق بن عكنون،جامعة الجزائر 1ات في طرق التنفيذ، جزاعبد الرحمان ملزي، محاظر  -3 

 .71، 70،ص ص2009/2010الجزائر،

 .390، ص1993يونس محمود مصطفى، النظام القانوني للحجز التحفظي القضائي ، دار النهظة العربية، د ب ، -4 

 .21، 20ط عبد القادر ونبيل صقر، مرجع سابق، ص صالعربي الشح -5 

 .73حمدي باشا عمر،مرجع سابق،ص -6 

 .21العربي الشحط عبد القادر ونبيل صقر، مرجع سابق، ص  -7 

 .64،  63نسيم يخلف، مرجع سابق، ص ص  -8 
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لتنفيذ يشترط المطلوبة في عملية المصلحة او  ،1ءال لجوئه للقضمن خلا او معنوية يرجوهادية ائدة ماللمدعي ف

زة اطلة ويتحقق ذلك بحياتخذت بالتي ات اءاجر لا اعتبرت ا لاالتنفيذ و ات اءاجر اشرة اء مباثنائمة ان تكون قا

قبة الة مر امسو  08/09نون امن ق 600دةالمانون في القا التي حددهات السندالتنفيذي من التنفيذ لسند الب اط

 .2ض يالقات احيهي من صلا  13دةالمالمصلحة حسب افر اتو 

  : لمنفذ ضدها  - ثانيا

لتنفيذ هو افي لسلبي الطرف الدين و اء بالوفاره على اجبلسلبي لا الطرف اجهة التنفيذ في مو ات اءاجر اتتخذ 

لسند الملتزم با نه يعتبرلا  او معنويا اطبيعي اويكون شخص3لتنفيذي السند ابت بالثاء ادلا انون بالقامن يلزمه 

لتنفيذ انون بالقا اويلزمه المنفذ ضدهارة هي ادلا اري قد تكون ادلا اء القضات ار القر التنفيذي فعند تنفيذ ا

 وهي: لمنفذ ضدهافر شروط في التنفيذ ينبغي تو ات اءاجر اشر اء وليبادلا امر بة لا استجا

ض ي التقاسة حق ر التي تسمح له بممالمعنوي او الطبيعي اللشخص  المعترف بهاصية الخاهي تلك  هلية:لا ا -1

هلية ايه لمنفذ علاويشترط في 4نونية القابه للشخصية اكتساتجة عن الحه  وهي ناع عن حقوقه ومصاللدف

لتنفيذ ان يكون من يجري انون لم يشترط القان المدين غير التنفيذ هو نزع ملكية ان غرض التصرف متى كا

لمنفذ ضده ان اك اذاو  5دتهار اد باعتدلا اله دون ات تستهدف ماءاجر لا ان هذه نونية لا القات اللتصرف هلااضده 

ص اشخلااء ن توجه ضد من يمثل هؤلاات اءاجر لا ا نه يلزم لصحةاف امعنوي او شخصا او عديمهاهلية لا اقص ان

لتنفيذ اات اءاجر اشرة اوعند مب 6مالتز لاابعد  ارئاو حدث طاصل لا اهلية من لا اقص ان ناء كال سو احو لا افي كل 

به اصالتنفيذ ثم المسؤولية التحمل  التنفيذ وهذات اءاجر ائمة وقت اهليته قان تكون اهلية فيجب لا امل اضد ك

ن توجه اويجب 7بقة السات اءاجر لا اتبطل  ت ضد من يمثله ولااءاجر لا ابعة اهلية فيجب متلا ارض ارض من عو اع

ويجوز  8ات ضدهاءاجر اء لتتخذ الوفاهلية اهي  افرهازم تو للا اهلية لا الذلك و  هلاالتنفيذ على من هو ات اءاجر ا

 ص وهم:اشخلااعلى بعض لتنفيذ ايجوز  نه لاام ويستثني عليه اصل عانوني كاي شخص قالتنفيذ ضد  ا

يجوز  ،لا اتهلا اووك المتحدة وفروعهامم لا اسيين وهيئة الدبلوما اوممثليه ائهاجنبية ورؤسلا الدولة ا

لوطنية الدولة انة ،كذلك الحصادولية وفي حدود هذه  نةالهم من حص اص لماشخلااء لتنفيذ ضد هؤلاا

نون القا من 49دة الموبالنظرل 9المملوكة لهامة العال امو لنسبة للا اب ابعة لهالتامة العارية اعتبلا اص اشخلااو 

"من قانون 828دة الم،ومضمون ا 12 10/05نون القا 50دةالما، و 08/0911من قانون  800دة الماو  10لمدني ا
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عه انونيون وكل شخص في قطاممثلون ق المعنوية يمثلهاص اشخلاا يستنتج ان 1الإجراءات المدنية والإدارية

لمؤسسة انوني يمثل القالممثل البلدية و الشعبي يمثل المجلس اية ورئيس لولا الي يمثل الو ادولة و لالوزير يمثل اف

  الإدارية.

ت اءاجر اشرة اء مباثنائمة امطلوبة وق لتنفيذ يشترط فيه صفة فهيالب امثل ط المنفذ عليه هناف : لصفةا  - 2

ت السندالتنفيذ لسند من الب ازة طاك بحيطلة ويتحقق ذلاتخذت بالتي ات اءاجر لا اعتبرت ا لاالتنفيذ و ا

ن المنفذ عليه اويشترط في  2امدين و مسؤولاا امناو ضا و كفيلاا ان مدينان كالمنفذ عليه اسم التنفيذية يتضمن ا

ت اءاجر التنفيذي وتكون مستمرة في السند ال بتة من خلاات ضده وتكون ثاءاجر لا اذ اتخصفة لا ايكون ذ

نوني القاويكون للممثل  3لمسؤوليةالمديونية و الى عنصري النظر التنفيذ للمدين بافة في لصاتثبت  التنفيذ وهنا

نوني القالممثل البلدي هو الشعبي المجلس التنفيذ فرئيس ات اءاجر اشرة الصفة لمبالمعنوية ا اصهاشخاللدولة و 

 828دةالمابينته  ام اهذ، و 4ديةلبلاسم التنفيذ با بإجراءاتم القيالدعوى و اوله صفة رفع  ءالقضام اما للبلدية

 .عهانوني عن شخص معنوي يمثل قطافكل ممثل ق 08/09نون امن ق

 :لتنفيذالغير ودوره في ا  - اثالث

لى شخص لم يكن التنفيذ قد يمتد  اثر ان اغير  افهاطر اعلى  لااتنفذ  فلا انسبي اثر ا للأحكامن اعدة القان ا

في  كاشتر لا اجبه ان من و ان كاو ضرر فليست له مصلحة فيه و انفع لتنفيذ باء اجر ايعود عليه  فيه ولا اطرف

قة لعلاافي  امن ليس طرف يمثل  لغيرا، و 5لخصوماقته بو علااو وظيفته ابسبب صفته  امالتنفيذي السند اتنفيذ 

قد اص للمتعاو خام او خلف عا اقداكل من لم يكن متع النسبة للعقد يعتبر غير ائية باجر لا او انونية القا

ليه مثل ايوجه ء وكل من لا القضام اماء ادعايتقدم بطلب جملة  كل من لا المدنية يعتبر غير النسبة للدعوى اوب

قة في علا افهو كل من ليس طرف لمعنىان يكون له نفس الغير امعنى  ويعد ذ لتنفيذ فلاات اءاجر الطلب وفي ا اهذ

لذي الغير ال اومث 6لتنفيذيالسند اف اطر امن  اطرفبمعنى ليس  اك فيهاشتر لا اب انونالتنفيذ ومع ذلك ملزم قا

لة الحابط ا، ضئي القضارس الحا ئع،الوداحفظ للمحكمة اتب اك ،ري العقالشهر افظ التنفيذ محافي  ايكون طرف

 . 7لمدنية ا

 :لتنفيذامة طرف في العالسلطة ا  - ارابع

لتنفيذ لنفسه ايقوم ب نه لائن لا الداتتمثل في  لسلطة لاالتنفيذ وهذه ات اءاجر اشر اتوجد سلطة معينة تب         

لبدء ائي بهدف القضاط النشاينحصردوره في تحريك  انمان يقتض ي حقه بنفسه ايجوز للمرء  عدة لاالق اطبق

لتي السلطة ان التنفيذ بل يخضع له لذلك فايقوم ب لا لأنهلمدين اتتمثل في  لسلطة لاان هذه ا التنفيذ كمافي 

لدولة ممثلة اه لتنفيذ تتولا امر المدين، و ائن و الدارجية عن كل من التنفيذ هي سلطة خات اءاجر اشر اتب
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لهيئة المهمة وهي اصة تقوم بهذه انون هيئة خالقافقد نظم  1لتنفيذا بأعمالم القياليهم مهمة اتسند  بأشخاص

لمحضرين ام اذ بنظخات من التشريعا نونية لكل دولة فمنالقام ظلناف ختلا التنفيذ تختلف بالمكلفة با

ض ي اقف ،2لسورياني و اللبناو   نجليزي لا التشريع التنفيذ كاض ي ام قاخذ بنظاك من الفرنس ي وهنا علتشرياك

لتنفيذ اصة باحيث توجد في كل مصلحة خ م المهالهذه  اض يعين خصيصاق لتنفيذ وهوامهمة له تسند لتنفيذ ا

وبعد   3ض ي مختصاف قاشر المحكمة تحت اب ان بقلم كتلتنفيذ وهم موظفو ان اعو ا افيه لتنفيذاتسيير  يتولى

لمحضرين ام ام ويستبدله بنظالنظا المشرع يتخلى عن هذاجعل  ائر نتج عنه عيوب كثيرة وهذالجز اتجربته في 

-06نون القابلملغى ا 1991-نفياج-08در فيالصا03-91ئي القضالمحضر انون تنظيم مهنة ائيين بموجب قالقضا

ئرة العدل في دابط عمومي يعين من قبل وزير ائي هو ضالقضالمحضر ا ليالتاوب، 4  2006ري فيف 20لمؤرخ في ا03

تحف نسخة منه لدى وزير  ارسمي اتمالتنفيذ يحوز خالتبليغ و ا بإجراءاتم اص محكمة معينة للقياختصا

 ئي(القضاحضر لمالتنفيذ)المكلف بعملية ان انجد فيه  03-06نون القا لأحكاملنظر ا، وب5م اختلا اف العدل حا

ية ائية وحمانة قضاخير حصلا ا انون لهذالقائية فقد منح القضالمخول للسلطة از امتيلا انفس  اتقريب لديه

لصيغة افي  اليهار المشالعمومية القوة انة باستعلا التنفيذ وكذلك له حق ام باسة للقيام حساه مهاعطانونية و اق

بة وكيل الى رقانه يخضع ا لااول مهنة حرة ائي يز القضالمحضر ا نا،رغم 6لسند اتنفيذ  التي يتطلبهالتنفيذية ا

لتنفيذ في الب اعن ط مة ووكيلاالعاطة لللس ئي ممثلاالقضالمحضر اويعد  اشرهالتي يبال اعملا الجمهورية في ا

ت السندالعقود و اتبليغ يلي:  المحضر كمالمنظم لمهنة ا 03-06نون امن ق 12دة المالوقت وقد حصرت انفس 

 مالقيا، لتنفيذيا ات في شكلهالسندات و المحرر ائية و القضا تار القر امر و او لا ام و احكلا اتنفيذ ،ت انعلا لا او 

 .7ائياو قضا المستحقة وديالديون ابتحصيل 

 :لتنفيذاسبب   - الفرع الثاني

ن الموضوعي هو المعنى التنفيذ بافسبب  خر شكلي،لا اضوعي و مو  احدهمالتنفيذ معنيين ايقصد بسبب 

ء اه وبنالتنفيذ بمقتضالذي يجري اؤه و اقتضالمطلوب الحق اي البه ان يرتكز على حق لطافيذ يجب لتنا

و ائي القضالحكم اي في سند كان يكرس في وثيقة  الحق يجب ا ان هذاه الشكلي مؤدالتنفيذ ا،وسبب 8عليه

 600دة الماه فقد نصت ابمقتضلتنفيذ الذي يجري المستند ادي و المالتنفيذ اة ادالسند هو ا الرسمي وهذالعقد ا

 اشكلي اشرط نفس القانون من  601دةالمافت اضابسند تنفيذي و  لاالتنفيذ ايجوز  نه لاا 08/09نون امن ق

لتنفيذي  السند ان تكون نسخة اللتنفيذ وهو  كأداة الحالتنفيذي صالسند افره حتى يصبح  اينبغي تو  ادياوم
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ب اذ يسد باهمية كبيرة  ا لممهورة،التنفيذي و السند التنفيذية في اغة لصياولشرط  1لتنفيذيةالصيغة اممهورة ب

بمجرد  التحقق منهادية ملموسة يسهل امة مبعلا  امر رهينلا احيته للتنفيذ ويجعل لسند وصلا اع في صفة النز ا

من وجود  بد خر بل لالا المعنى ايغني عن  بقين لاالسالمعنيين امعنى من  ن كلاحظة لملا ا، وتجدر 2لسنداتفحص 

لحق يغني في ا لتنفيذ فلاافر سبب الحق حتى يتو ا الذي يتبلور فيه هذالتنفيذي السند الموضوعي  ووجود الحق ا

كثر اوللتوضيح 3ك سبب للتنفيذ احتى يكون هن الحق معالسند و ا اجتماعلحق ويجب السند يغني عن ا لسند ولاا

 على حدي: اعد كل منهماسوف نبين شروط وقو 

 :لموضوعي ما يليالحق ايشترط في  لموضوعي:الحق اروط ش  - أولا 

 التنفيذي حقالسند ا يتضمنهلذي الحق ايكون  لااي ا لوجود:التنفيذ محقق الب ان يكون حق طا -1

نب اع من جالنز امن  اليالحق خان يكون الشرط ا ايقصد بهذ على شرط لم يتحقق بعد ،ولا او معلقا احتماليا

 . 4لمدينا

ئن يقتض ي الدان ر لا المقدالسند معين ارد في الو الحق ان يكون محل اينبغي  ر:المقدالحق معين ان يكون ا -2

 .5فقط رالمقدا اء بهذالوفالمدين بار حتى يقوم المقدالحق معين ان يكون اوجب كثر و ا لتنفيذ حقه لااب

 ولا على شرط ايكون معلق جل فلااو ابشرط  الدين موصوفايكون  ن لااه امعنء: ادلا ال الحق حان يكون أ -3

يجوز  ء به ومن ثم لاالوفالبة بالمطايمكن  جله لااو لم يحل الذي لم يتحقق شرطه الدين ان جل ،لا الى اف امض

ئن وحده الدالمصلحة  المقترن به مقرر اقف الو اجل لا ان اك اذاء ادلا ال الحق حاويعتبر  6لتنفيذ ار على اجبلا ا

 .7نونية القا باسبلا احد جل لا لا المدين حقه في افقد  اذاء ادلا ال احيكون  ازل عن حقه فيه كماوتن

  :السند التنفيذيخصائص   - اثاني

فهو  ضروري  لتنفيذ دون تقديم سند تنفيذ،ات اءاجر البدء في ايمكن  ي لاا لتنفيذ:ام بازم للقينه شرط لا أ -1

 .8لتنفيذاء اجر ائن عند الداحق  نون مؤكدة لوجودالقا اعتبرهالتي الوحيدة الوسيلة الأنه للتنفيذ 

ت اءاجر ا انونية يكفي لبدالقالمستوفي لشروطه التنفيذي السند اف لتنفيذ:اء اجر ف لا التنفيذ كالسند ان ا -2

لتي نص التنفيذية ات السندان يكون من بين ا :وهي لمشرع شروط اية ويشترط النهار فيه حتى استمر لا التنفيذ و ا

لصيغة اعلى   لسند مشتملاان يكون ا،و  08/09قانون  600المادة  نونية القاصوص في ن المشرع وبينها اعليه

رود في التنفيذية مثل مالصيغة ا السند عليهابمقتض ى صورة تنفيذية من  لاالتنفيذ ايجوز  لتنفيذية فلاا

 9نون.القامن نفس  601دةالما
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لحق اء اقتضه فهو وثيقة رسمية معدة لاليالمن يستند  ايكرس حقبت به: الثالحق اء اقتضالغرض منه ان ا -3

 شرة .امب

لتنفيذي السند الذي يوجد المشرع وحده هو اف لحصر:انون على سبيل القالتنفيذية وردت في ات السندا -4

 .1لتشريعافي  المنصوص عليهالتنفيذية ات السندالى ا فةاضلا اء القضايجوز للفقه و  ومحصور له وحده فلا

لب به المطالحق الجبري للحصول على التنفيذ الحق في التي تخول التنفيذية ا تاكثر للسنداوللتوضيح           

سة وهي الدر ايتعلق بموضوع  الى مالتنفيذية ونحن نلمح ات السنداع انو اعلى  08/09نون امن ق 600دةالما ابينته

ت  تفصل في اهيئ تالجهاته ار هاعتبالدولة ،على ات مجلس ار ارية وقر ادلا اكم المحام احكائية القضات السندا

 لا ات تنفيذية كونهاتعتبر سند زع فلاالتنام محكمة احكا امات تنفيذية، اسند اتهار الموضوع ومن ثم تكون قر ا

ويكون محددة ت اناوضم لإجراءات اوفق ئية ادر من جهة قضالصار الحكم هو قر ا، و 2لتنفيذاتتضمن موضوع 

  3. 601دة الماردة في الو التنفيذية الصيغة اب ممهورا
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 خلاصة:

 يتبين من خلال عرض مفهوم القرار الإداري وخصائصه واركانه وتبيان مفهوم عملية التنفيذ ومكوناتها انه            

وشروطها تصبح صحيحة ومشروعة مع مراعاة قرينة الصحة  لأركانهابمجرد صدور القرارات الإدارية مستوفية 

ل الإدارة لتكون قابلة للتنفيذ اتجاه الأفراد وبتنفيذ القرارات الادارية تولد اثارها القانونية والسلامة في أعما

لان النفاذ عملية قانونية تتم  نفاذهودخولها حيز التطبيق وتحقيق مضمونها ،فتنفيذ هذا الاخير يختلف عن 

 بعد فترة او لسبب اشرة وقد لا يتم الابالشهر والاصدار، اما التنفيذ فهو عمل مادي لاحق لنفاذ القرار يتم مب

اكثر تفصيلا وإلماما للتعريف  لأخر وعليه يأتي الفصل الثاني ليوضح وسائل وطرق تنفيذ القرارات الإدارية

 .بالموضوع
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 تنفيذ القرارات الإدارية بواسطة  الإدارة. المبحث الأول:

  المبحث الثاني: تنفيذ القرارات الإدارية بواسطة القضاء. 

 

 طرق تنفيذ القرارات 

 الإدارية
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 تمهيد: 

استثنائية وامتيازات لأنها تتمتع بالسلطة  تتمتع الإدارة عند القيام بأعمالها وتنفيذا لقراراتها بسلطات

العامة وتسري قراراتها في حق المخاطب بها وإن أبدى اعتراضا بشأنها كتقديم تظلم إداري أو رفع دعوى قضائية 

فيظل القرار يسري في حقه مالم تقبل الجهة الإدارية نفسها أو جهة أعلى منها بسحب قرارها أو إلغائه، ومنح 

ضمانات لتنفيذ قراراتها ولو بالقوة العمومية وهذا واقف على أن يكون القرار متوفرا على شروط  المشرع للإدارة

الصحة والسلامة حتى يقوم الدليل بخلاف ذلك أي عدم شرعية القرار ومخالفته للقانون ويلزم الافراد بالالتزام 

ارية منذ صدورها تتمتع بالقوة لمضمون القرار حتي بصدوره مخالفا للقانون أو لتنظيم، فالقرارات الإد

التنفيذية وأصدرتها الإدارة تنفيذا لقانون أو تنظيم، هذا الأخير يجب أن يكون مطابقا للقانون ومستوفيا 

للمشروعية وعليه نبين حالات ووسائل تنفيذ القرارات الإدارية،، ولقد تناولنا في هذا الفصل مبحثين وهما 

تنفيذ القرارات الادارية بواسطة الادارة، اما المبحث الثاني تناولنا فيه تنفيذ  كالاتي المبحث الاول تناولنا فيه

 القرارات الادارية بواسطة القضاء .
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 :لقرارات الإدارية بواسطة الإدارةتنفيذ ا - المبحث الأول 
راد الإلتزام بمضمون القرارات الإدارية إن بمجرد صدور القرارات الإدارية تكون قابلة للتنفيذ ويكون للأف           

إختياريا ،وفي حالة الإمتناع عن التنفيذ فللإدارة وسائل اخرى لضمان تنفيذ قراراتها حيث تنفرد الإدارة في تنفيذ 

القرارات الإدارية بوسائل تجعلها في مركز ممتاز بالنسبة للأفراد، ولقد تناولنا في هذا المبحث مطلبين وهما كالاتي 

الجبري للقرارات  نفيذت، اما المطلب الثاني تناولنا تنفيذ الاختياري للقرارات الاداريةلطلب الاول تناولنا فيه االم

 .الادارية

 :للقرارات الإدارية تياري التنفيذ الاخ -المطلب الأول 

 التقيدات الإدارية بعد أن تصبح نافذة و بتنفيذ القرار  وأفراد، عامة لإدارةباالأصل أن يلتزم الجميع 

فبعد نشر أو تبليغ القرارات الإدارية يجب تأمين تنفيذها  1ت حقوق أو التزاماتبالآثار المتولدة عنها سواء كان

فعليا وتجسيدها في الواقع ويلزم الأفراد المخاطبون بالقرار الإداري بتنفيذه وعدم التهرب من واجب الطاعة متى 

ذلك وهو تنفيذ حر  صدر القرار الإداري من السلطة الإدارية المختصة وكانوا على علم به وكلما طلب منهم

ثبات عدم صحة القرارات واختياري يكون متى كان الوعي المدني منتشرا في المجتمع وعلى الافراد المتضررين إ

ارية الصادرة من والمقصود بالتنفيذ الاختياري أو الحر هو أن القرارات الإد ،2أمام القضاء إذا تحتم ذلكالإدارية 

ن من أفراد عاديينفيذها اصحاب الشأن من المخاطبين بهذه القرارات الإدارية السلطة الإدارية المختصة يلتزم بت

قانونا وكلما طلب منهم تنفيذ وا بها بإحدى وسائل وطرق الاعلام و المقررة ملوسلطات وعمال الدولة وذلك من ع

 .3القرارات الإداريةهذه 

 بالنسبة للأفراد:  - الفرع الأول 

لاسيما إذا تعلق بمنح مزايا أو حقوق للأفراد، فيكون تنفيذ عية بتنفيذ القرار الإداري يلتزم الأفراد طوا"          

دون  تلقائياالقرار مرهون باستخدام الفرد للحق الذي أنشأه القرار الإداري، وفي هذه الحالة ينفذ القرار تنفيذا 

شاركة الافراد ومشاورتهم في إعداد وتظهر الأهمية أنه تساهم م 4انتظار موافقة أو رضا الافراد المخاطبين به

دي الذي وتكوين القرارات الإدارية في الالتزام و التحمس في تنفيذها و الانصياع لها خلافا للأسلوب الاستبدا

، وهناك عوامل تساعد على عملية 5يقوم على تحكم الرؤساء و الإداريين ونفوذهم باتخاذ القرارات الإدارية"

 تنفيذ حرا واختياريا أهمها: تنفيذ القرارات الإدارية

إلى وجود  طبقا للطرق العملية والديموقراطية حسن إعداد وإنجاز عملية اتخاذ القرارات الإدارية: إذ تؤدي  -1

 .ري وتلقائي من الأفرادبشكل اختيالتنفيذ  يالارتباط والاندماج المعنوي بالقرارات الإدارية وتوفر استعداد نفس 

 .بع بالروح الوطنية والولاء والإخلاص للأمة والدولة وجود رأي عام قوي وواع متش -2

                                                           
 ، 107محمد صغير:  القرارات الإدارية..، مرجع سابق،ص - 1

 .265ناصر لباد: مرجع سابق، - 2

 .158عمار عوابدي: مرجع سابق،ص - 3

 .271،ص1968رارات الإداري، دار النهظة العربية ، القاهرة ،رمزي الشاعر: تدرج البطلان في الق - 4

 ،108محمد صغيربعلي:  القرارت الإدارية، مرجع سابق،ص -5 
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السلامة وليس للمخاطبين شرعية و الانونية الإلزامية وقرينة تمتع القرارات الإدارية بالطبيعة والقوة الق -3

 .1عدم شرعيتها يقع على عاتق الافراد ومركز الإدارة دوما مدعى عليهعبء الاثبات ،و  التحجج او الشك

 الإدارية بالنسبة للأفراد يظهر في حالتين: وتنفيذ القرارات -

حيث يسعى الافراد لاستيفاء ذلك وفق التدابير سارية المفعول، وما على الادارة  محل القرار حق أو رخصة: -1

مرسوم رقم  1فقرة 37من شأنه عرقلة ذلك، حيث جاءت المادة  سوى تسهيل عملية التنفيذ والامتناع عن كل ما

الإعلانات التي ن يحتج على الإدارة بالتعليمات والمنشورات والمذكرات و اطن أ"يحق للمو  تنص 88-131

 .2أصدرتها"

التنفيذ  ، ان3رلامتناع عن عمل حسب مضمون القرايجب على الفرد إما القيام بعمل أو امحل القرار التزام:  -2

ان الهدف من القرار الإداري أن زات وحقوق فإذا كالحر يتعلق بتلك القرارات الإدارية التي تخول لصاحبها امتيا

في  لا يمكنيعطي للمخاطب به حقا أو يمنحه رخصة لفتح متجر او استيراد بضائع أو بناء مشروع فهذا القرار 

ته فإما يبادر ادر وظروفه وإ إمكانياتهمضمونه أي الزام بالتنفيذ بل يترك للمستفيد منه حق الاختيار حسب 

 .4"وإما يتنازل عنه هيطلب تجديد وايه بتنفيذه وفق القانون المنصوص عل

 :بالنسبة للإدارة  - الفرع الثاني

لعناصره وبناء على ذلك  طة التي تملكه هو مستوفإن القرار الإداري يبدأ من تاريخ صدوره من السل 

رارات لقل نسبةالفب. 5علمهم به بإحدى الطرق القانونية يسري في حق الإدارة ذاتها وينفذ في مواجهة الافراد عند

ة م الإدارة ذاتها كإنشاء مصلحة معينة أو إعادة تنظيم هيئة ما أو تنظيم شؤون مهنالتنظيمية فهي غالبا ما ته

تها، فهي التي تنفذها بمفردها دون أن اعام يكون عادة تنفيذ هذه الأنظمة متوقف على الإدارة بذ قفمعينة أو مر 

ن عبء التنفيذ يقع على الإدارة فإنه يجب عليها أن تتخذ وإذا كا،6اج هذا التنفيذ إل أي تدخل خارجييحت

أن تقطع صرف الراتب للموظف الذي صدر قرار إداري في بتطبيق القرارات، ك ةلفيوالتدابير الكالإجراءات 

طرف الإدارة يرتب المسؤولية سواء لتزام بتنفيذ القرار الإداري من صله أو بقبول استقالته، وإن الاخلال بالاف

المتعلق  131-88من المرسوم رقم  30كما يتجلى من أحكام المادة  المرفقيأو  يالخطأ الشخص على أساس بناء 

لأن هذا مرتبط بمبدأ أن الإدارة تتمتع بامتيازات السلطة العامة ،7الذي ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن"

الإداري ومن جهتها كذلك يقع عليها عبء تنفيذ  وكذلك في تنفيذ قراراتها ويلزم الافراد بالامتثال لمضمون القرار

وتسعى  طراداانتظام و بالقرارات أكثر من الافراد لأنها تمثل سلطة عامة وتمثل مرفقا عاما وجب أن يضمن سيرة 

متيازات الممنوحة للإدارة فالأصل أن ونتيجة لهذه الا  لتحقيق الصالح العام فيفترض سلامة وصحة قراراتها

ر سائر يليها ومن ثم وقع على عاتق الإدارة توففرتب آثار بالنسبة إ متى صدر الزمت هي به القرار الإداري 
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ترتب مسؤولية الإدارية تكون وفي حالة  1الضمانات المادية و البشرية و التنظيمية لتنفيذ مضمون القرار الإداري 

مختلفة أثناء  لأخطاء فيها يتعرضون عندما تقوم الإدارة بوظائفها الموكلة إليها بمقتض ى القانون عن طريق موظ

ة ويلزمها بتعويض طأ أحدهم في تصرف وسبب ضررا للغير فإنه يرتب مسؤولية الإدار تنفيذهم لمهامهم، فإذا أخ

 فهنا،2الضرر فالمبدأ العام هو الإدارة تسأل عن كل تصرفاتها، ويمكن للشخص رفع دعوى للحصول على تعويض

الإداري مع مفهوم الدولة الراعية التي تهدف بقراراتها إلى تحقيق المصلحة العامة تنفيذ الاختياري للقرار  ينسجم

لمصالح الخاصة ا مصلحة الفرد أو المجتمع وإن ظهر تعارض إلان وراء إصدارها للقرارات لا تقصد م لان الإدارة 

 .3مع المصلحة العامة

  :اريةلتنفيذ الجبري للقرارات الادا -المطلب الثاني

إدارية تكتس ي قوة منها حقها في اصدار قرارات  للقرارات الإدارية تمتلك سلطات إن الإدارة عند إصدارها

فيه الإدارة عن ارادتها بواسطة موظف مختص تصرف منفرد تفصح ، فالقرار التنفيذي هو تنفيذية بذاتها

من ذلك  وتستهدفعنوي الشخص الطبيعي أو الم يبقصد احداث آثار قانونية دون أن يتوقف ذلك على رض 

نسبة للمواطنين، أعباء والتزامات بال لقرار الإداري ينتج عنهفا  4ةمعين رض التزاماتفأو ترتيب حقا معنيا 

 5على اتخاذ وسائل معينةتعتمد الإدارة عند رفض المواطنين و ة يرفضون الامتثال لقرار الإدار قد  فالمواطنون 

مة فإن الإدارة تتمتع بسلطات المصلحة العا امة ومراعات لمقتضياتوهذا بما لها من امتيازات السلطة الع

وقيع وهو ما يتمثل في ت ا و طواعيةقانونية لتنفيذ قراراتها في حالات امتناع المخاطبين بها عن تنفيذها اختيار 

 .6(اشرالمب) الجبري يذ اءات الإدارية والتنفز جال

 :(المباشر) التنفيذ الجبري  ماهية -الفرع الأول 

صفة السلطة العامة و السيادة في  تحوز تستطيع السلطات الإدارية المختصة باعتبارها سلطة عامة            

فراد يفعله الأ  الدولة أن تنفذ قراراتها تنفيذا إداريا وذاتيا جبريا مباشرا دون أن تلتجأ للقضاء وعكس ما

، 7السلطة العامة المقررة للإدارة العامة امتيازاتمتياز من اهو مظهر و  رالعاديون، فالتنفيذ الإداري المباش

فا لما هو سائد في القانون الخاص من أن الافراد لا يمكنهم اقتضاء العدالة بأنفسهم، حيث يجب عليهم وخلا 

، فإن ية تنفذ وفق الإجراءات القانونيةإلى القضاء لفض منازعاتهم عن طريق أحكام وقرارات قضائ الالتجاء

تنفذ قراراتها مباشرة وبنفسها ولو عن طريق القوة وعلى الافراد اللجوء للقضاء إذا  الجهات الإدارية لها أن

مة الامتياز يقوم على أساس قرينة سلا دارة العامة في مركز المدعي عليه وهذا تضرروا من ذلك بحيث تكون الإ 

الإدارة عند  ؤوليةيترتب عنه قيام مس ومشروعية القرارات الإدارية، وعلى من يدعي خلاف ذلك اثباته مما

هذه  8قاعدة الأساسية في القانون العامالاضرار بالأفراد وبيّن مجلس الدولة الفرنس ي أن هذا الامتياز يشكل ال
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رجل  لإدارة العامةن اابوتقوم قرينة شرعية وصحة القرارات الإدارية القوة القانونية و الإلزامية ع بالقرارات تتمت

وتستعمل دائما الدولة عدة أساليب وطرق وقائية في القيام بأعمالها وتحيطها  تحقيق المصلحة العامة،و شريف 

وعبء  الإدارة الرقابة على أعمال وعمال  الها واحكام عمليةبجملة من الضمانات الوقائية كحسن انتقاء عم

القرارات  اثبات عدم شرعية القرارات الإدارية يقع دوما على عاتق الافراد فيما يتعلق بدعاوي مدى شرعية

 .1الإدارية وصحتها

 :)المباشر(تعريف التنفيذ الجبري  -اولا

فراد بالقوة الجبرية الأستاذ محمد الطماوي بأنه حق الإدارة في أن تنفذ القرارات الإدارية على الا  هعرف

 .2لى إذن سابق من القضاء"دون الحاجة إ

ريا نفيذ قراراتها بنفسها تنفيذا جبي تيقصد بالتنفيذ المباشر السلطة الاستثنائية التي تملكها الإدارة ف

أن كل ما تصدره الإدارة من ها أساسو عند امتناع الافراد عن تنفيذها اختياريا دون اللجوء إلى القضاء 

قراراتها ومن ثم لا  إثبات صحة تعفي الإدارة منقرينة المشروعية أن  صحيح ومطابقا للقانون إلا يعدقرارات 

دارة في الجبري للقرار الإداري هو حق الا  التنفيذ، ف3يذها لمطابقتها للقانون يقبل من أحد الامتناع عن تنف

لسلطة تنفيذ قرارتها على الافراد بالقوة الجبرية عند رفضهم تنفيذها اختياريا دون الحاجة من اذن من ا

 .4اخرى 

بل يجب  صبمن الغير المغتنتزاعه بالقوة ايستطيع اقتضاء حقه بنفسه و  كذلك بالنسبة للأفراد لا

للقضاء ليقرر له الحق وثانيا التنفيذ لتساعده في تنفيذ الحكم الصادر اولا على صاحب الحق الالتجاء 

جبرا  تستطيع تنفيذ،يظهر أن الإدارة والتنفيذ الجبري المباشر هو إمتياز للإدارة يمنحه لها القانون  لصالحه

تتوجه صوب التنفيذ بنفسها وعلى من تضرر من وإستعمال القوة المادية إذا لزم الأمر فهي التي تقدر و 

التنفيذ الإداري المباشر رخصة خطيرة إذ تجعل الإدارة خصما وحكما ومنفذا  و 5التنفيذ اللجوء إلى القضاء

لما يحكم به تحيطه في كل خطواته سلطات السلطة العامة ولا يملك الفرد حيالها شيئا إلا باللجوء إلى 

ن هذا الإمتياز التنفيذ الجبري يتضمن تهديدا لمصالح الأفراد اللذين يخضعون ،لك6القضاء وطلب التعويض

أبعاد أجنبي عن البلاد، كما قد  القرارات الصادرة بالقبض أو الاعتقال أوشخصية كله فهو يمس بحريتهم ال

المباشر قد  لاء عليها مؤقتا يضاف أن تنفيذيمس حق الملكية كالقرارات بنزع ملكية للصالح العام أو الاستي

يطعن فيها  اعندمو  م أو اغلاق مصنع أو محل تجاري يترك أثارا يتعذر أو يستحيل تداركها كتنفيذ قرار بالهد

الفرد يكون التنفيذ قد حدث من قبل ويتعذر تدارك الضرر الناتج عنه، ويضاف أن التنفيذ المباشر من 

الافراد  م دون سبق الاحكام إلى القضاء مما يفقداس بمصالح الافراد يتسالمو الإدارة والاضرار الناجمة عنه 

 .7قبل القيام بالتنفيذ وادعائهارة وسلامة موقفها بحث جدية موقف الادا ةضمان
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 :(المباشرالجبري) التنفيذ مبررات و قيود -

في أعمال الإدارة بتحقيق  على عاتق الإدارة وفي عنقها ويظهروضع القانون واجب تحقيق الصالح العام  -1

 .خاصا  ايجوز لها أن تستهدف صالح الح العام كأصل ولاالص

ن يقيم الدليل على ادعائه الأصل صحة وسلامة القرارات الإدارية كقرينة قانونية وعلى من يدعي خلاف ذلك أ -2

يود ومن هنا كان لابد من وضع ضوابط وق ،1كون تنفيذه تنفيذا إداريا مباشراالإداري يصدر صحيحا وي فالقرار

من القاعدة  آثارها ونتائجها وهي:كون التنفيذ المباشر استثناءالحريات العامة وتقليل الحقوق و  ور على تمنع الج

فلا يجوز التوسع فيه او القياس عليه،  إلا إذا كان في حالة من الحالات التي يقررها القانون  يجوز  العامة فإنه لا

 لات الضرورةه إلا في حايلتجاء إليجوز الا ى الأصل، فإنه لامتياز التنفيذ الإداري المباشر استثناء علنتيجة لكون ا

ا إذا خرجت عن هذا الضابط، برفها معيلتحقيق الصالح العام وإلا كان تص مه إلاتستخدط أن الإدارة لا تر شوي،

 همستعجلة بوقف قف تنفيذ القرار الإداري والحكم بصفةو المتضرر بأن يطلب انون ضمانة للأفراد رسم الق

لأن تستخدم الإدارة القيودتهدف أن يقض ى في موضوع دعوى الإلغاء،  القرار الإداري المطعون فيه إلى تنفيذ

وما ، 2الجبري في حدود المرسومة له وتحقيق الهدف الذي وجد لأجله وهو تحقيق الصالح العامالتنفيذ  امتياز

صالح العامة وتحقيق مصالح الأفراد يوافق مضمونها فإن الإدارة باعتبارها سلطة عامة قائمة على حماية الم

وضمان سير المرافق العامة وتاح لها المشروع الحق في تنفيذ قراراتها بالقوة الجبرية عند رفض الافراد تنفيذ 

 .  3الاختياري دون الحاجة لإذن القضاء

 مايلي:  لجبري ايشترط لصحة التنفيذ ا :) المباشر) الجبري شروط التنفيذ  -ثانيا

 ةضمان قانون ،لانهذ المباشر مستندة على يجب أن تكون العملية الإدارية محل التنفي وعا:أن يكون مشر  -1

 للمحافظة على المشروعية وحد التعسف وتغول الإدارة وقيد سلطتها.

التنفيذ المباشر  لامتيازلدى استعمالها تتقيد الإدارة المباشر على تطبيق القرارات الإدارية: اقتصار التنفيذ  -2

 .4له أي أثره المباشر، كما يحدده القانون او التنظيمتحقيق مح

تعتبر طريقة التنفيذ الجبري طريقة استثنائية، فإن الأصل أن  أن يمتنع الفرد عن تنفيذ اراديا أو اختياريا: -3

يبدي أي سلوك سلبي من جانبه، لكن امتناع الفرد  الخضوع إليه وأن لالمضمون القرار و  لمعني بالامتثاليبادر ا

 عطي الإدارة استعمال وسائل القانون العام وهي استعمال القوة الجبرية.والتمرد عليه يتنفيذ القرار  عن

ري وسيلة استثنائية وجب استعمالها فقط لما كان التنفيذ الجب التزام الإدارة حدود التنفيذ الاجباري: -4

للأضرار بالآخرين والمساس بمركز خذ الإدارة من هذه الالية فرصة تللغرض المخصص له دون تجاوزه، وأن لات

 .5للأفراد

 :(المباشر) الجبري حالات التنفيذ  -ثالثا

 استعمالو القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر و الجزائر على أن حق الإدارة في  فقد اتفق غالبية الفقه
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يكون التنفيذ المباشر  نحصر في ثلاثة حالات استثنائية محددة على سبيل الحصر ولاالتنفيذ المباشر الجبري ي 

 جوز فيها وهي:لتي يواتلك الحالات  غيرمشروعا أو مسموحا به في 

 وجود نص قانوني يجيز اللجوء إلى التنفيذ الجبري: -1

استعمال أسلوب التنفيذ الاجباري لقرارتها إذ منحت هذا الحق بموجب نص قانوني  يكون للإدارة حق          

حقوقها  فاءيلذي يخول للإدارة استقانون الحجز الإداري اكأهميتها،  رأي المشرعا لغاية لها تحقيق هصريح يخول

للتنفيذ  انون تنظيم( فلما كان لجوء الإدارة)ق وهي تعني الاجازة القانونية،1المتولدة عن القرارات الإدارية جبرا

من القوانين والأنظمة ما كذلك تتض،  2من القانون ي على اجازة أو ترخيص بنينالمباشر كسلطة استثنائية فقد 

ما عند امتناع الافراد عن التنفيذ الطوعي ييجيز للإدارة اللجوء للتنفيذ الجبري المباشر لقراراتها الضبطية لا س

 .3 1966سنة 79من قانون تنظيم المدن و القرى و الأبنية رقم  64ورد في المادة  مثل ما

 :ر على التنفيذعدم وجود وسيلة أو ألية قانونية أخرى للإجبا -2

الالتجاء إليه لعدم  ةية ويمكن للإدار الجنائالمدنية و رية و دم النص على الجزاءات الإداعحالة  تكون هذا في           

قي القرار الإداري غير لا وسيلة التنفيذ المباشر وإلى بلة إاتنفيذ القرارات معينة فلا يكون أمامها في مثل هذه الح

هذ النوع في حكم محكمة تنازع وقد اتضح ، 4استند إليها غير منفذة انونية التي منفذ وبقية النصوص الق

الجبري  نفيذتإلى ال روعية لجوء الإدارةوقررت فيه مش 1902ديسمبر  2الذي أصدرته في  الفرنسية الاختصاص

أي جزاء على  م يقرر نون لاعلى أساس أن هذا الق 1901لمخالفتها القانون الصادر في  الراهبات بغلق دور المباشر، 

توجد  لا في مصر: فهذه الحالةر الجزاءات(،لة واردة نظرا لعدم وجود نص عام يقر ا) فهذه الح،5مخالفة تنفيذه

على مخالفة أحكام  ةالذي يقرر عقوبات عام 380عمليا لوجود نص عام في قانون العقوبات وهو نص المادة 

ني أن الدعاوي الجنائية متاحة دائما أمام الإدارة مما يستدعي تتضمن جزاء على مخالفتها بمع اللوائح التي لا

لا جزاء وهذا ما أكده القضاء العادي قبل إنشاء لتجاء إلى التنفيذ الجبري في حالة وجود نص بط حقها في الاسقو 

وعدم له  اةفته لشروط الرخصة المعطلبأن قرر غلق محل لمخا 1953مايو 11مجلس الدولة حين قض ى في 

للمحكمة المختصة للفصل  ل المخالفوتحي ارة لها أن تحرر محضرا بالحالةدفالإ م الامن والصحة العامة احترا

 .6فيها

التي  459ة لجزائر فهي حالة غير واردة، بناء على وجود نص عام في قانون العقوبات هو نص المادبالنسبة ل           

طرف راسيم أو القرارات المتخذة قانونا من ف المالمن خ كل...ويجوز أن يعاقب بالحبس ...تنص" يعاقب بغرامة 

ان تلجأ للتنفيذ يمكن للإدارة ،  7"ةخاص وصالسلطة الإدارية إذا لم تكن الجرائم الواردة بها معاقب عليها بنص

لتنفيذ  أي طريق قانوني الطرق القانونية الأخرى لتنفيذ قرارتها التنفيذية بحجة أن غياب انعدمتإذا الجبري 

لتجاء الإدارة اجباتها فيعد هنا إها بو لفشل الإدارة واخلال يدداري سيحول قطعا دون تنفيذه ويؤ الإ  القرار
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للتنفيذ المباشر في هذه الحالة تطبيقا مباشرا وصريحا لأن القانون واجب التنفيذ دوما ومشروعية الالتجاء إلى 

فل تنفيذ القرار الإداري واستنادا كذلك أن التي تك نونيةامن الطرق الق هو غياب أي طريقهنا  التنفيذ المباشر

ئية توقع بحق الرافضين لتنفيذ القرار يكفل تنفيذه قانونا ويستبعد الالتجاء للتنفيذ وجود العقوبات الجزا

مجلس كفل تنفيذ قرارات الإدارة فأصبح ة الجنائية الوسيلة القانونية الوحيدة التي توبولا تعد العق،الجبري 

وي الجنائية غياب أي دعاوي قضائية بدلا من دع الفرنس ي يتطلب لمشروعية الالتجاء للتنفيذ المباشر،الدولة 

  .1ةجنائي يذ المباشر غياب أي دعاوي قضائية مدنية اوفيتعين لمشروعية الالتجاء للتنف

ب السرعة في تنفيذ توجاس: تستطيع الإدارة اللجوء إلى التنفيذ الاجباري إذا تطلبت الظروف احالة الضرورة -3

طر جسيم يهدده ويتعذر دفعه بالطرق النظام العام لخالقرار، فمثلا يتم اللجوء إلى هذه الحالة إذا ما تعرض 

يلزم من الإجراءات لدفع الخطر على وجه السرعة وفي جميع  القانونية العادية فعندها للإدارة أن تتخذ ما

بط وبالحد اللازم لتنفيذ إجراءات الضمع الحالة التي دعت إليه  الأحوال يجب أن يكون الاجراء المادي متناسب

تجد الإدارة نفسها أمام خطر داهم يقتض ي منها التدخل فورا للمحافظة على الأمن أو السكينة أو و ، 2الاداري 

ري ارة تنفيذ المباشر الجبعلى ذلك أضرار جسيمة فيجوز للإد لترتبالصحة العامة ولو انتظرت حكم القضاء 

قد  يتوقع الضرورة وينص على حق ع ، و المشر المحظوراتلقاعدة الضرورات تبيح عها ع يمنكان المشر  حتى ولو

ديدا للإدارة ولكنه يؤكد لها حقا ثابتا من ع هنا لا ينش ئ حقا جلإدارة في التدخل عند تحققها الضرورة فالمشر ا

غير  تحالا الي حالة الضرورة المنصوص عليها، وفي قبل فالإدارة تلتزم سلوك السبيل الذي رسمه لها المشرع ف

للتنفيذ المباشر الجبري عند الضرورة وقد طبق مجلس  اع منعقد على أن للإدارة أن تلجأالمنصوص عليها فالإجم

 .3الدولة الفرنس ي هذا المبدأ وكذلك طبقته المحاكم المصرية في قضايا كثيرة

ة تمتد لجميع فروع القانون كالقانون الدولي و القانون الدستور و ورة نظرية عامة شاملر لة الضاحان           

و أموالهم وبالرغم من كان التنفيذ المباشر في حالة الضرورة يمثل خطر يهدد الافراد في حرياتهم  اولم 4الجنائي

قضاء على أن تتبعها في حالة تدخلها فقد عمل الفقه و ال الإدارةع بتنظيم طريقة معينة يجب على قيام المشر 

عد أ بوضع شروط تمنع استعماله في غير ما يذ المباشر في حالة الضرورة وقيدتهحرص استعمال حق التنف

ح لها ينص من القانون يب يتوقف على ينا لاأر  فحق الإدارة في استعمال التنفيذ الجبري في حالة الضرورة كما،5له

. وتقوم حالة الضرورة بتوفر شروط محددة 6ضرورةذلك وإنما يرتبط مباشرة بتوفر الشروط العامة لحالة ال

 وهي:

دون  ادارة التنفيذ المباشر لقراراتهكون بصدد حالة ضرورة تجيز للإ ن وهنا :عامال النظاموجود خطر داهم يهدد  -

 لثلاث الصحة العامة وعناصره ا نظام العام في احدهدد اليقتض ى هذا التنفيذ خطر جسيم ا ام عي إذاينص تشر 

 .7م و السكينة العامةالعاالامن  
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لضرورة هو الوسيلة بحيث يبقى فعل وتدبير إجراء ا :الإدارية و الجزائيةدفع الخطر بالوسائل القانونية  تعذر -

 .1 النظام العامالامن و  الخطر و الحفاظ على  درءالوحيدة ل

تقدير الإدارة لقيام يخضع  مقتضيات الحفاظ على النظام العام:التناسب بين فعل الضرورة وتدبيرها مع  -

طريق التنفيذ المباشر تحت رقابة القضاء والذي يكون له تقرير الة الضرورة التي على أساسها سلكت ح

للقانون وتنعقد به  الفارة و الامر كذلك مخاحيث يعد عمل الادتها الإدارية في حالة عدم قيام مقتضياتها ليو مسؤ 

 .2مسؤولياتها

ض ي الإداري سلطة في مراقبة مدى قيام التناسب من حيث عدم التعسف ضرورة تقدر بقدرها و للقافال

 .3في استعمال السلطة من طرف الادارة

رب التنفيذ المباشر وسيلة لتحقيق مآ من ا اتخذتمتدخل الإدارة هدفه تحقيق المصلحة العامة وحدها فإذا  -

ة العامة إلا حاد في سبيل المصلمصلحة الافر ب يجب أن لا تضحي،و عيب الانحراف عملها مشوبا ب خاصة كان

والاحتراس فعليها أن تختار  وأن تراعي التبصر إجراءاتهاتتعسف في  لا فالإدارةالضرورة،  هب ض يتق بمقدار ما

 .4التعويض في حالة تعسفبحكم الر يتركز على ثيقدره القاض ي، و الا أقلها ضررا بالأفراد وهذا ما

  رية:الإدا العقوبات ماهية  -رع الثانيفال

لقد ظهر في السياسات الجنائية الحديثة بدائل وحلول تتجه صوب الحد من عقوبة بالرغم من أن مضمون        

دارية توقعها جهة ا صورة جزاءاتاو ف تنفيذ العقوبة وضع بدائل للعقوبة كوقو العقوبة هو الإصلاح و التأهيل 

رة في هذا الشأن وبالتالي نتطرق القضاء على تصرفات الادنع من رقابة ايم الإدارة بدلا من القضاء وإن كان هذا لا

 لتبيان العقوبات الإدارية.

 الإدارية:  تعريف العقوبات -أولا

المحكمة على غير  رية هو سلطة الإدارة في فرض جزاءات بدلا مناالمقصود بقانون العقوبات الاد ان         

الإدارية تلك الجزاءات ذات الصفة العقابية التي توقعها  ويقصد بالعقوبات،المتعاملين معها الخاضعين لها و 

الوظيفية وذلك لردع خرق بعض  تهمر عن هويظتجاه الافراد بغض النات إدارية بما لها من سلطة عامة اسلط

رة سلطة لك الإدااء حيث تمتصدر العقوبة الإدارية بقرار اداري فردي دون اللجوء للقض ،5القوانين واللوائح

لات اممارستها لنشاطاتها بوصفها سلطة عامة لها الحق في فرض جزاءات إدارية في حك العقوبات حال توقيع تل

فر للفرد الحد الأدنى من اتو يشريطة أن  اقتصاديةتظهر في جرائم قليلة الأهمية أو ذات صبغة  ةمحدد

  .6التي يوفرها القانون  القانونية الضمانات

امتناعهم وعدم  رية الملائمة على الافراد في حالةلتوقيع العقوبات الإدا تها تلجأاوقصد تنفيذ الإدارة لقرار 

موظفين وعاملين بالجهاز الإداري حيث يخضعون للنظام تأديبي أو  اانصياعهم لتنفيذ تلك القرارات سواء كانو 
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 ل سحب رخصة السياقة أساسثعين من خدمات المرافق العامة متفنج الجهاز الإداري من المأشخاص خار 

.فالعقوبة الادارية 1اختيارياالجزاء الإداري يكمن في فكرة الخطأ المتمثلة في الامتناع وعدم تنفيذ القرار الإداري 

أو  ش يء ذواتهم أوبين بالذات أو مجموعة أفراد محددين اء تتعلق بفرد معتضمن جز فردية ت هي قرارات إدارية

 .ة معينة تخضع لرقابة القضاءلحا

إلى الاعتراف للإدارة سلطة توقيع  بة الإدارية من عقوبة مالية سابقاد تطورت العقو وق كما رأينا سابقا

الفصل بين السلطات  يل وهذا يمثل انتهاكا لمبدأجزاءات أخرى ردعية تشاطر القضاء في اختصاصه الأص

خضاعها لكن مع ا اتوسع في اقرارهتوأخذت التشريعات  غم من عدم قبولها من الفقه بداية فقد ظهرتر الوب

 و الهيئاتمع اتساع نشاط الإدارة  بة الإدارية إلى الشخصية الإعتباريةللضمانات القانونية وامتداد نطاق العقو 

بواسطة إجراءات إدارية توقعها سلطات إدارية  تلك العقوبات ذات الخاصية العقابية التيوهي  2التابعة لها

تهم الوظيفية بهدف ردع بعض فراد بغض النظر عن هوياتجاه الا  عامةلسلطتها ال مارستهاوهي بصدد م ةمحدد

 .3اللوائحلفة للقوانين و االمخالأفعال 

  :الإداريةلعقوبات اخصائص  -ثانيا

لى احترام قواعد القانون إن لم إذا كانت فكرة الجزاء في معناها هي الضغط على الفرد وحمله جبريا ع          

طريقا معروفا لتنفيذ القانون وطريق و  4اء صفة ردعية تؤكد سلطان القانون ا فهذا يعطي الجز ختيار إها عطي

اد في التمتع بما فر فرضته متطلبات العمل الإداري بين واجب الإدارة في آداء دورها في تنفيذ القانون وحق الأ 

 :لهم من حقوق وتظهر خصائصه  يكفل

  الجزاء توقعه سلطة إدارية:-1

تميزه عن الاختصاص القضائي  و يعتبر أحد أوجه أعمالها وهو سمةلإداري توقعه الإدارة فهلم كان الجزاء ا          

 لى شرط أن تكون الجهة منفي الجزاء الجنائي وتحديد الجهة الإدارية كطريق لمعرفة صفة الجزاء مسألة تعتمد ع

في نطاق ما تتمتع به الإدارة من ق كون الجزاء يدخل وينبغي تحق ،5أشخاص القانون العام أو الأجهزة التابعة لها

لدى  وتلك مسألة جوهرية حرص على التأكيد عليها المجلس الدستوري الفرنس ي ،امتيازات السلطة العامة أم لا

الإدارية وأكد أنه يجوز للمشرع أن يعهد لأي جهة إدارية سلطة الردع طالما  تعرضه لبحث دستورية الجزاءات

الجزاء جهة إدارية  ةوتكون الجهة الإدارية مصدر  ،6امتيازات السلطة العامةها من ة في نطاق ما لكانت مقرر 

لال الجهة الإدارية ليس شرطا للاعتراف ع هذا الحق فاستقعادية كالوزير وقد تكون هيئة مستقلة منحها المشر 

ن قوانين وينتج يصدره المشرع م لها بسلطة الجزاء لأن السلطة الإدارية تمارس وضيفتها من خلال قيامها على ما

بالضرورة آدائها للعديد من المهام التي يعكسها الاحتكاك مع مختلف أفراد المجتمع وآدائها لدورها يتركز على 

 قيامها بتطبيق الجزاءات التي عهدو التطبيق العملي، بزمة لوضع نصوص القانون الإجراءات اللا و وضع القواعد 
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من المشرع ر المحدد قوم به على تنفيذه من القوانين وفي الاطات كام ماإليها المشرع لتوقعها على الخارجين على أح

  .1على سلطة القضاء يددون التع

 الطبيعة الردعية للجزاء الإداري: -2

ان يتمثل ويستوي الجزاء الإداري كالجزاء الجنائي يتسم بخاصية الردع يوقع على كل سلوك غير سوي ن إ          

. وذلك بالاعتداء على 2أمر إداري  مخالفة وخرق لنص قانوني أو مخالفةهدفه في  لثفي فعل أو امتناع ويتم

مصلحة يحميها القانون لأن العبرة بواقع الاعتداء على مصلحة بلغت أهميتها في نظر المشرع حدا يستوجب 

حماية  حمايتها أي كان صاحب تلك المصلحة مثل غلق محل لبيع مواد غذائية فاسدة يهدف لحماية مصلحة وهي

 ة أمران وهما الخضوع لذات المبادئالجزاء الإداري بالصفة الردعي أرواح المستهلكين ويترتب على اتصاف

كان مقصده كفالة االقانونية التي تخضع لها الجزاءات الردعية سواء مالزم منها لضمان شرعيتها الموضوعية أو م

وإجراءات الضبط الإداري فالصفة الردعية تمثل معيارا يز بين الجزاء الإداري يوكذلك التم تها الإداريةمشروعي

يز بينهما على اعتبار أن إجراءات الضبط الإداري طبيعة واقعية، بينما الجزاء الإداري لا يتخذ إلا يتملدقيقا ل

 .3لمواجهة مخالفات قانونية وقعت بالفعل

 الجزاء الإداري: عمومية-3

وإنما تمتد سلطة  يقتصر على فئة معينة من المواطنين مية أي أنه لاالجزاء الإداري يتصف بالعمو ن إ          

الإداري المتعلق بهم بحيث لا الإدارة لتوقيعه على جميع الذين يخالفون النص القانوني المخاطبين به أو القرار 

   . 4الخاضعين لهالإدارة بأولئك  علاقة معينة تربط أو ةخاص ةبطاتوقيعه على ر  يتوقف

 واع العقوبات الإدارية:أن -ثالثا

سبا ه منااع إتخاذ ماتر يازات السلطة العامة خولها المشر امتبن الإدارة وهي بصدد قيامها بأنشطتها وتمتعها إ        

الإدارية تنقسم  فالعقوباتفق العامة وتحقيق المصلحة العامة اعملها و المر  من إجراءات تضمن بها حسن سير

 لأنواع متعددة وهي:

كوم عليه وليس على العقوبات الإدارية المالية على الذمة المالية للمح بتنص الإدارية المالية:لعقوبات ا -1

ها الإدارة لمواجهة خرق القوانين واللوائح وهي متنوعة وكثيرة العقوبات الإدارية التي تستعين ب اهم وتعد شخصه

اكان عليه قبل م ىر أو إعادة الوضع إللضر لعقابية التي تفرض بهدف اصلاح االمالية ا اتوما يهمنا هو العقوب

قوبات الإدارية التي تمس الذمة المالية هي عالو 5هدف العقوبات لمنع الأفعال غير مشروعةوقوع الجريمة إذ ت

للإدارة أن تقرر غرامة جد في مواد الضرائب والمرور ويكون نقدي وذات قيمة مرتفعة غالبا وتو عقوبات ذات طابع 

من أهم العقوبات الإدارية  ةصادر لماب معينة وتعد الغرامة الإدارية و تزيد الضريبة المقررة بنس أو دةة ومحدتثاب

 . 6المالية
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عته جنائيا عن الفعل لغ مالية تفرضها الإدارة على المخالف بدلا من متابوهي عبارة عن مباغرامة الإدارية: ال -أ

الدعوى  انقضاءامة المالية في بعض الأحوال حتفظ الفعل بوصفه الجنائي وعندئذ من شأنه دفع الغر فقد ي

 الجنائية وأحيانا تمثل الغرامة الإدارية الجزاء الوحيد للفعل مع الاحتفاظ بحق المتهم بالطعن أمام القضاء على

ة ادر ة أشكال فقد تكون مبلغا ماليا تفرضه الإدارة بالإ وتتخذ الغرامة الإدارية عد،1الغرامة الصادر بفرض القرار

والتي هي  نردة على المخالف وقد تكون في شكل مصالحة بين الإدارة والمخالف فتتخذ شكل عقد بين طرفيالمنف

رغم من أن الامر يتعلق باتفاق إلا أنه لة طرف على طرف آخر وهو ما يمثل نوعا من عقود الإذعان فباادر املاء لا 

بار الغرامة الإدارية جزاء ماليا فهي تشبه عتوبا 2يصدر به قرار إداري يجوز الطعن فيه أمام القضاء الاداري 

لكنه هناك فروقات واضحة وهي الغرامة الجنائية في مضمونها وهي دفع مبلغ من النقود لصالح الخزينة العامة 

تحدد الإدارة مقدارها وفي حالة الطعن على القرار الصادر بها أمام القضاء فللمحكمة المختصة  الغرامة الإدارية

ب بين الغرامة وبين ويجب توافر التناس، 3قدارها أما الغرامة الجنائية فلا تقرر إلا بواسطة القضاءأن تعدل في م

من جانب وقف التنفيذ فإنه لا يرد على الغرامة الإدارية لكن القواعد العامة تسمح ب للمتهم ،الخطأ الذي ينس

حين الفصل في طعن القرار الإداري قاض ي الموضوع ل بطلب وقف التنفيذ القرار الإداري بصفة مستعجلة من

لا تتحول كسها يجوز وقف الغرامة الجنائية، الصادر بالغرامة التهديدية وتوافر ركني الجدية و الاستعجال، ع

كرس  دولق، 4الغرامة الإدارية  إلى حبس في حالة عدم دفع الغرامة على عكس الحال بالنسبة للغرامة الجنائية

و الغرامات الإدارية في النصوص القانونية كوسيلة لمواجهة التصرفات المخالفة  المشرع الجزائري العقوبات

-03المتعلق بالمنافسة المعدل للقانون  125-08للقوانين و التنظيمات منها سبيل المثال مانص عليه القانون رقم 

ن يقرر مجلس المنافسة منه " يمكن أ 2فقرة  45المتعلق بالمنافسة نصت المادة  2003ة يجويل 20المؤرخ في  03

ل في هذه العقوبات لتفص 62إلى 56المواد " وجاءت عقوبات مالية إما نافذة فورا وإما في الاجال التي يحددها 

 .و الأفعال المترتبة لها المالية بتحديد حدها الادنى والأقص ى

خلال بالعقوبات الإدارية منه على "... دون الا  86نص على عقوبات إدارية في المادة  036 -09ماورد في الامر -

  .ةالمنصوص عليها في هذا القانون" فهو يمثل دور المشرع الجزائري في النص على الجزاءات الإداري

مضمونه نقل ملكية مال  جنائيا وهي أحد أنواع الجزاءات الإدارية المالية فهي تعد في الأصل جزاءا :ةالمصادر  -ب

وهذا المال يكون ذاصلة بجريمة معينة فهو اجراء الغرض منه  معين إلى الدولة دون مقابل ونزعه من مالكه

رة خاصة ومصاد عامة محلها كل ثروة المحكوم عليهوتنقسم المصادرة إلى  7تمليك الدولة أموال قهرا ودون مقابل

 ها أو تحصل منها وهي التي يطبق عليها أحكام قانون يل فمحلها ش يء معين قد يكون جسم الجريمة أو يكون استعم

ية يكون الحكم بها أحيانا وجوبيا وتعد عقوبة تكميل عقوبة مالية وعينية ترد على مال معين ةالعقوبات، فالمصادر 

عقوبة عينية تنقل ملكية أشياء معنية إلى الدولة دون مقابل في ة المصادر و وأحيانا أخرى يكون الحكم بها جوازيا 
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ون اشتراط أن في اقتضاء مبلغ معين من ذمة المحكوم عليه دحين أن الغرامة تعد عقوبة نقدية تنش ئ للدولة حقا 

لا يقض ي  فالأصل أنه 1لوقوعها على ش يء بعينه ريدفن المصادرة ثابتة وغير قابلة للتكما أيرد على مال بذاته 

بالمصادرة كعقوبة جنائية إلا بواسطة المحاكم الجنائية لكنه وفق مضمون قانون العقوبات الإدارية يكون 

وعليه فالمصادرة  ،2لمواجهة بعض الجرائم الإدارية اصلي تقرر المصادرة كجزاء إداري تكميلي أو رة أنللإدا

اتها ر بواسطة الإدارة بناء على اجراءات إدارية عكس المصادرة الجنائية والمصادرة الإدارية تطبيقالإدارية تتقر 

من قانون الصرف المصري بفقرتها الأخيرة  09ة نادرة في التشريعات لكن نذكر بعض الأمثلة ماورد في نص الماد

 .مصادرة المبلغ موضوع المخالفة" ه"في حالة عدم الاذن برفع دعوى يجوز للوزير أو لمندوب

قابة التموينية أعطت الرئيس هيئة الر  مائجر بشأن ال 1942مارس  15من قانون الفرنس ي صادر في  06نص المادة

أمام وزير المالية الذي وللمخالف الطعن على ة صادرة البضائع المضبوطغرامة و المبال على الأسعار أن يأمر

يختص بإلغاء المصادرة أو تحديدها، ومانستطيع قوله أن المشرع الجزائري هو من بين التشريعات التي لم تتبنى 

 .نظام عام لقانون العقوبات الإدارية 

 :الإدارية غير المالية  لعقوباتا -2

تستطيع الإدارة فرض عقوبات غير مالية تتمثل في الحرمان من بعض الحقوق و الامتيازات وتعد أغلب             

ى من وقعتها من العقوبات المالية نظرا المساس العقوبات ية السالبة أو المقيدة للحقوق أقص العقوبات غير مال

رض تلك د سلطة الإدارة بفييالسالبة و المقيدة للحقوق بشخص المخالف فقد حرصت القوانين على تق

 ها القوانين على الإدارة ومراعاتها  وهي متنوعة منها.تحترام ضمانات متعددة فرضيقها يجب إالعقوبات ولتطب

 غلق المنشأة) الغلق الإداري(: -أ

نشأة سواء تلك الم لاستمرار استغلال او زاولة لمهذا النوع من العقوبات الإدارية يعني غلق  المنشأة والمنع إن           

ب يفغلق المنشأة يص، 3محل أو مصنع وهذا عندما تكون محلا أوآداة لأفعال تشكل خطرا على النظام العام

د أو منع حق الفرد من يالمخالف في ذمته المالية وتنقطع إيراداته لكن غلق المنشأة ينصب معظمها على تقي

المشرع الجهات الإدارية المعنية و فقد منح القانون استغلال المنشأة التي يملكها أو يستأجرها لتحقيق مساعيه 

ر إداري ويصدر عنها قرا ظار حكم القضاءتالحق في غلق المحلات التي تخالف القانون غلقا إداريا دون انبالنشاط 

غلق المنشأة يختلف عن المصادرة في أن المنشأة المغلقة لا تباع لحساب الدولة تظل دائما ملكية لصاحبها بالغلق، 

الترخيص لمزاولة العمل معين إذ يعد الأخير أوسع غلق المنشأة يختلف عن سحب حالة الغلق النهائي و حتى ولو في 

لمنشأة التي تقرر إغلاقها بل في ليس فقط بالنسبة لع على المحكوم عليه مزاولة عمله نمتمجالا من الغلق لأنه ي

لق المنشأة والصواب أن ل الطبيعة  القانونية لغوقد ظهر الجدال الفقهي حو  ،4أي منشأة أخرى من طبيعتها

جزاء له طبيعة خاصة تجمع بين مميزات العقوبة و التدابير الاحترازية لكنه تغلب عليه طبيعة التدابير الغلق هو 
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.ومن 1جزاء وحيدا كالتي يتقرر فيه الحالاتالاحترازية لكنه فرضه في حالات كثيرة يحمل ميزة العقاب وخاصة 

  :للغلق الإداري في النصوص القانونية للتشريعات الجزائرية منهاالأمثلة 

أعلاه  30التي تنص المادة " يقوم الاعوان المؤهلون المذكورون في المادة  082 -04من قنون  31نص المادة 

يمارس نشاطا قارا دون التسجيل في المركز الوطني للسجل التجاري إلى  ي بغلق محل كل شخص طبيعي أو اعتبار 

ن المادة يحدد مضمو   023-04من قانون  46كذلك ما ورد في المادة  .غاية تسوية مرتكب الجريمة لوضعيته"

الغلق الإداري لكل محل لايحترم الشروط المطلوبة لحماية المستهلك والمنتجات  صدار قرارالجهات المختصة لا 

المكلف بالتجارة أن يتخذ بواسطة قرار  ئياللواوورد بالنص يمكن للوالي المختص إقليميا وباقتراح من المدير 

 يوما.30 لا تتجاوز إداري غلق المحلات إدارية لمدة 

ضائية أو تة توقعه السلطة القعيبيعد سحب الترخيص جزاء أي كانت طسحب الترخيص) الرخصة(:  -ب

نين و اللوائح وقد يشمل على نحو مخالف للقوا على كل من يمارس النشاط الذي خوله له هذا الترخيص الإدارة

لمدة مؤقتة ذلك لأن الترخيص لا  ممارسة النشاط بصفة نهائية أو وقف ممارستهكذلك سحب الترخيص إلغاء 

فإذا كان جزاء سحب الترخيص بالطريق  ،4تولد حقوقا مكتسبة يمنح حقوقا وإنما من القرارات الإدارية التي

ق دفع غرامة التصالح يولد  إلا عن طر ت)الجزائية( وهذا الأثر لا ي ةالعمومي وى عالدالإدارية لا يؤدي إلى انقضاء 

فإنه يجوز الجمع بين سحب الإدارة للترخيص ودفع الغرامة الإدارية فالغرامة الإدارية بديل عن العقوبة الجنائية 

زاء الجبي ختلف عن الغرامة الإدارية لأنه لاينطوي فقط على المعنوما يؤكد أن سحب الترخيص له غرض يفقط 

الجمع بين الغرامة ويجوز حماية المجتمع من مركبة خطيرة بل يحتوي أيضا على معنى التدبير الذي يرمي إلى 

ويجد سحب الترخيص مجاله الرئيس ي في مواد المرور إذ يكون للسلطة القضائية أو  5الإدارية وسحب الترخيص

داريا لقانون ويكون سحب الترخيص قضائيا أو إانص ب ةالإدارة أن تقرر سحب رخصة القيادة في حالات محدد

   . 6سحب الرخصة إداريا يوصف أنه جزاءا إدارياو 

 09/03من الامر  92المادة  جاءت 03-09ومن الأمثلة على ذلك ما نصت عليه المواد النصوص في القانون           

ة في جميع الحالات كون رخصة السياقهلون وتالاعوان المؤ   اقانونحالة ارتكاب المخالفات يعاينها تنص على 

الاحتفاظ برخصة السياقة ويقوم العون محرر  حالات 93وبنيت المادة موضوع احتفاظ طبقا لإجراءات القانون 

نصت على المخالفات المنصوص عليها  94أيام والمادة  10لمدة لا تتجاوز را المحضر بالاحتفاظ برخصة السياقة فو 

لسحب ترتب عليه ا 66ادة لموأي سائق يرتكب مخالفات المنصوص عليها با 037-09من قانون  66في المادة 

إلى حين الفصل في أمر سحب رخصة القيادة من قبل اللجنة حيث جسامتها  منالفوري لرخصة السياقة 

 المختصة.
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 بواسطة القضاء:  ةالإداري اتتنفيذ القرار  -المبحث الثاني
ح للإدارة حق دارة فرض تنفيذه بصفة مباشرة فيصبي وتعذر على الإ إذا رفض الافراد تنفيذ القرار الإدار 

اللجوء للقضاء طلبا لتنفيذ قراراتها وذلك بهدف تحقيق مسعاها نظرا لما يتمتع به القضاء من وسائل القهر 

تها في غير ل و المقرر للإدارة العامة لتنفيذ قرار يوالاذعان، فالتنفيذ القضائي للقرارات الإدارية هو التنفيذ الأص

 عبرفتقوم الإدارة و ،حالات التنفيذ المباشر و التنفيذ الجبري ونتج عنه امتناع الافراد عن تنفيذ قرارتها إختياريا 

ة مراعاة من أن الإدارة لها حق التقاض ي بموجب تمتعها ينار احكام جزائية أو مددعاوي أمام القضاء لاستصد

ولقد تناولنا في هذا المبحث  وللقضاء وسيلتين هما:1من القانون المدني 05بنيته المادة بالشخصية المعنوية كما 

 مطلبين وهما كالاتي المطلب الاول تناولنا فيه الدعوى الجنائية ، اما المطلب الثاني تناولنا الدعوى المدنية .

  الدعوي الجنائية:  - المطلب الأول 

نص قوانين العقوبات دائما على مخالفة القرار الإداري تعتبر دعوى معترف بها في جل الأنظمة المقارنة وت

أو عدم الامتثال له لما يترتب عنه من آثار سلبية على النشاط الإداري وكذلك على المصلحة العامة بشكل عام 

ثار الناجمة ولذلك فإن التماطل في تنفيذ القرارات الإدارية يشكل جريمة جنائية ويبقى تقدير عقوبتها مرهون بالآ

اء وتكون الدعوى الجنائية في حالة ما إذا نص القانون على عقوبة جنائية كجز  2عن هذا التأخر و التماطل

على و  ترامها،ففي هذه الحالة تكون إقامة الدعوى الجنائية وسيلة اجبار الافراد على اح لمخالفة قرار إداري ما،

رت أن العقوبة تافهة ددل بها التنفيذ المباشر إذا قع برفع الدعوي الجنائية ولا تستطيع أن تستبالإدارة أن تقتن

نتيجة لة وهذا يوصلنا لم تتوفر حالة الضرور ما وغير رادعة لأن سبيل ذلك هو تعديل التشريع بتشديد العقوبة 

  .3وهو أن طريق الدعوى الجنائية هو الطريق الأصيل لتنفيذ القرارات الإدارية

إعطاء دئ عدم جواز توجيه القاض ي أوامر للإدارة فهو لا يملك صلاحية ابمب الإدارة لجوءويصطدم                

ذاتها إن  الإدارة حتى يفعلة أنه يعاقب امتناع الافراد على الطاعة بل ا كل مامنلإجازة للتصرف الجبري وإباالإدارة 

عن طاعة قراراتها  نععلى إجازة التصرف وإنما فقط معاقبة الممت فها الحصول يكون هد إلى القاض ي فلا لجأت

ما ينفذه  فإنالحكم القضائي إلزام الافراد بتنفيذ القرار الإداري  اضمن فيهتلة التي يافي الح وأوامرها وحتى

تنفيذ كذلك وجود نص قانوني يجرم عدم ،4حالة ليس القرار الإداري وإنما الحكم القضائيالهذه  الافراد في

الذي وسع من نطاق  1958فرنسا بعد دستور  ه بداية فيمدلولط وجود النص اتسع ار تشفاالقرار الإداري 

من  380حدود المقررة لذلك، مصر تقرر المادة القد يكون نص قانوني شكلي او نص لائحي في  السلطة اللائحية 

عقوبة جنائية على مخالفة اللوائح الإدارية مما يعني أن  1981سنة  169قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 

وبالتالي يتوفر اختصاص  5القرار المراد تنفيذه مقبولة في كل الحالات حتى ولم ينص عليها فيلدعوى الجنائية ا

فيه على الافراد التزاما بعمل أو امتناع عن عمل ويقرر في نفس يفرض الجزائي عندما يضع المشرع نصا  اض يالق

تيب إجراء جزائي على عدم تنفيذ القرار الذي يوقع على من يخالف ذلك النص فمن أجل تر  الوقت الجزاء
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جرم عدم التنفيذ ويرتب جزاء عليه وعند وجود الجزاء يكون ن الامر يتطلب وجود النص قانوني تالإداري فإ

اء عدم تنفيذ القرارات لفة تسمح بتوقيع عقوبات جنائية جر فالنصوص المخت 1التنفيذ الجبري مخالف للقانون 

منها والتي تخول للإدارة رفع دعاوي أمام القضاء الجنائي ومن أمثلة لجزائية التي تتضن خلال الاحكام االإدارية م

عقوبات جزائية في حالة  المتعلق بالصيد على 2004-08-14المؤرخ في  04/07ذلك بالجزائر )نص القانون رقم 

ة بحقه و للقيام وملاحقة الفرد أمام القضاء الجزائي لاصدار عقوب، 2رخص الصيدعدم التقيد والالتزام ب

التي تعاقب بغرامة أو المتضمن القانون الجزائي  1966جوان  06من أمر  459بالملاحقة يستند لنص المادة 

ويكون دور القاض ي الجزائي هنا يلاحظ عدم احترام الموظف  ،09/01الحبس المعدلة بقانون العقوبات الحالي رقم

في القانون ضد مرتكب  خرق القرار المذكور ودور الإدارة أنها  للقرار الإداري ثم يلفظ العقوبة المنصوص عليها

 .3تقوم بعد ذلك بتنفيذ حكم القاض ي لأنها لاتستطيع من تلقاء نفسها اتخاذ عقوبات جزائية

ارية القرارات الاد الأنظمة وليس عن مخالفة كل على مخالفةغرامة القوانين تفرض ظ أن والملاح             

حجة على ذلك أن الجوء إلى التنفيذ الجبري و لرة سوى الايبقى أمام الاد لاف ي مقيد بالنصوالقاض ي الجزائ

ه و حترامح في تنفيذ القانون وإكراه الافراد لإ لمن النص العام للغرامة، فهو جزاء ضعيف قد لايص جزاء المقرر ال

المخالفة أو غيره من تدابير التنفيذ  رد الغرامة كالاغلاق أوإزالةقسوة من مجالمطلوب في التنفيذ هو جزاء أكثر 

ا اللجوء إلى القضاء غير مجدي وغير هذلك بقبول مشروعية التنفيذ الجبري في الحالات التي يتم في،و الجبري 

   .4فعال

 وي المدنية:الدع -يالمطلب الثان

ضاء الجزائي فإنها تستطيع جوء للقلرة تملك وسيلة التنفيذ المباشر لقراراتها وتملك حق الاباعتبار الاد         

ه الوسيلة الانجع و المناسبة ويرى الفقهاء أن لزام الافراد لتنفيذ قرارتها جبرا إذا رأت فيلإلقضاء المدني لجوء لال

السلطة العامة فيه  متيازاتالعادي قليل الحدوث عملا وعدم استخدامها لإ  الإدارة هذا الطريق القضاءتباع با

وبالتالي فنطرح التساؤل التالي: هل يمكن للإدارة العامة رفع دعاوي  ،5قوق وحريات الافرادحترام حضمانا أكبرا لإ 

 أمام القضاء المدني بهدف استصدار حكم يلزم الافراد بتنفيذ قرار إداري امتنعوا اختياريا عن تنفيذه؟

بالمقابل حق التقاض ي  كتولاية، بلدية، مؤسسة ادارية( ملالإدارة الشخصية الاعتبارية )دولة،  طالما ملكتف -

  .خاصية المميزة هنا أنه ترفع الدعوى تلزم الافراد بالامتثال لقرارها و ال جوء للقضاء المختص برفع دعوى لوال

الطريق المدني ولم تلجأ للقاض ي الجزائي مثل حالة اصدار الإدارة قرار  لأن الإدارة سلكت مدنية لكنها تعتبر دعوى 

لخروج من السكن الوظيفي ورفض المعني الامتثال للقرار فهذا الرفض يخول يقتض ي بإلزام شخص معين با

واثير الجدل حوله في فرنسا وأخيرا ستقر  ،6للإدارة حق اللجوء للقاض ي الإداري بغرض استصدار حكم الاخلاء

باحترام  القضاء الفرنس ي على عدم جواز سلوك الإدارة للطريق المدني بقصد الحصول على أحكام بإلزام الافراد
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وي الجنائية هي الطريق المتبع وانعدام العقوبة الجنائية فإن ة، فإذا كن ثمة جزاء جنائي فالدعالقرارات الإداري

 توقيع العقوبة الجنائية عملا ويؤيدستحال ا الطريق المدني يغلق في وجه الإدارة إلا إذا أباحه القانون صراحة أو

،ولتوضيح أكثر 1اختصاص المحاكم القضائية باعمال الإدارة بفرنساقض ي بعدم والقضاء بأساس قاعدة تفقه ال

ختصة بالنظر قانونية في فرنسا خصوصا في تحديد الجهة القضائية الم لإدارة لطريق المدني أثار إشكالاتجوء افل

 ر القضاء مر بمرحلتين:في الدعوى المدنية وتطو 

ى ء المؤقت علالمدنية وتباين آرائها في مجال الاستيلابالدعوى  م لطائفتين إزاء اختصاصها نظرانقسام المحاك -1

 .ن بالقوةاكوامر المستعجلة للإخلاء وطرد السقاض ي أالمساكن باعتبار الإدارة اعتادت اللجوء ل

يمكن للإدارة اللجوء إليها  التي دةيوي الجنائية هو الوسيلة الوحأن الدع بهذه المرحلة استقر القضاء -2

وي المدنية لتنفيذ قراراتها  يجوز للإدارة كأصل اللجوء للدعقرارتها الإدارية وبالتالي لا واستخدامها لضمان تنفيذ

نفيذ المباشر في لأنها وسيلة غير متاحة وهذا الرأي أيده الفقه والقضاء الإداري ويتعين على الإدارة اللجوء للت

 وهي: الجنائية لكنه هناك استثناءات ترد على هذه القاعدةحالة غياب الدعوى 

قاع العقوبات يوي المدنية لضمان االإدارة إلى القضاء بواسطة الدع في مجال عقود الإدارة العامة: تلجأ -2-1

 التعاقدية المنصوص عليها بالعقد.

بغير حق وصفة  مشتغليهاوي المدنية لإخلاء الأراض ي العمومية من لأملاك العامة: تلجأ الإدارة لدعفي مجال ا -2-2

 لهذه الأموال وإخلائها من الافراد تهالكيحكم قضائي لم لاستصدار قانونية وهذا

 ه لها.ويجيز لاستخدام هذا الطريق القضائي  قانوني الصريح على حق الإدارة بلجوئهافي حالة النص ال -2-3

 الأشخاص المعنويين الخاصةإذا استحال قانونا استخدام امتياز التنفيذ المباشر يخول المشرع أحيانا  -2-4

فهنا يتعين على الأشخاص  اصدار قرارات إدارية دون أن يمنحها صلاحية تنفيذها تنفيذا مباشرا صلاحية

وي انونية عند غياب الدعوي المدنية لضمان تنفيذ قرارتها الإدارية باعتبارها الوسيلة القالمعنوية اللجوء إلى الدع

 .2الجنائية وكذلك المنظمات المهنية

 ات كالتالي:في التشريع ويتضح الآراء        

زدواجية لإ  االمدني تأسيسيا نظر  الإدارة العامة اللجوء إلى القضاءكما تبين في فرنسا لاتستطيع 

إلا عمال و القرارت الإدارية، بالنظر في الا  الاختصاص القضائي و القاعدة عدم اختصاص القضاء العادي

 من احتلال  أملاك وطنية وبدون سند. لات معينة وكذلك قرار الطردستثنائية تشمل حاا المجالات

في مصر الاتجاه السائد فقها وقضاء وهو إمكانية لجوء الإدارة إلى القاض ي العادي لاستصدار حكم منه 

 بغرض إلزام الافراد بتنفيذ قراراتها.

تجاه السائد فقها وقضاء وهو امكانية لجوء الإدارة العامة إلى القضاء المدني بغرض في الجزائر الا

   3لحصول على حكم يلزم الافراد بتنفيذ قرارتها.ا
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تحصل على حكم بتنفيذ القرار الإداري، لجوء للقاض ي المدني لاثل للأفراد الفيصبح للإدارة حق مم

ة في التنفيذ الجبري أو يائثنالاست ااستعمال وسائله تقرر ن للإدارة م فالأصلووسيلة لإجبار الافراد على تنفيذ 

أنه أكثر ملائمة لأن القضاء  ا قدرتلك القضاء المدني إذتيازاتها ولكن ليس عن الحق ذاته وتستعمالها لامعدم اس

العادي ضمانه أكثر للأفراد وحرياتهم بالنسبة لطريقة التنفيذ المباشر ويكون أكثر فعالية إذا كانت العقوبة 

" أنه من 1962نوفمبر  24الصادر في  في حكمها، وبينت المحكمة الإدارية العليا بمصر 1الجنائية المقررة تافهة

ب مقتضيات المصلحة العامة للإدارة ومن ثمة تترخص في إجراء التنفيذ بحس المقرر أن التنفيذ المباشر رخصة

عد او ب قجز ما للمدين لدى الغير بحسالتنفيذ المباشر أن تركن إلى القضاء وتسلك طريق ح إجراء بدلا من

لهذا الحكم  ووفقا.2خروج عن مقتضيات القانون و المصلحة العامة" لك ولاشذوذ في ذ قانون المرافعات ولا

ى الغير عة المالية أن تتبع أسلوب حجز ما للمدين لدهي بصدد تنفيذ قرارتها ذات الطبييكون بوسع الإدارة و 

 ة الحالترط لصحة هذا الاجراء يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء وبطبيعاستنادا لنص القانون والتي تش

لمدين لدى الغير ، فإن عليها أن حجز ما ل تها من خلال إجراءاالمدنية لتنفيذ قرار  اتباع الإدارة طريق الدعوى عند 

 .3حددها القانون لتنظيم ممارسة هذا الاجراء وتلتزم بهترم القواعد و الإجراءات التي تح
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  خلاصة:

لمضمونها وفي حالة  والاستجابة كأصل اختيارياقرارات الإدارية يلزم الأفراد بتنفيذها اثناء عملية تنفيذ الإن           

عن تنفيذها تتخذ الإدارة اسلوبا منحه لها القانون وهو اسلوب التنفيذ الجبري والمباشر وذلك  امتناعهم

يذ،وقد تتبع اسلوبا باستعمال القوة دون حاجة لسلطة اخري او توقع عقوبات إدارية على الممتنعين عن التنف

)وجود اخر يعتبر طريقا استثنائيا وذلك باللجوء إلى سلطة القضاء ليقوم بإلزام الافراد بتنفيذ القرارات الإدارية 

تتبع طريق الدعوي المدنية لإلزام و  وتستعمل الإدارة الطريق الجزائي وهو الاصل لتنفيذ القرارات الإداريةحكم(

وتعديها على  يكون وفقا للقانون لتجنب عدم تعسف الإدارة والإدارة حق التقاض ي الأفراد بالتنفيذ لأن من حق 

 .حقوق الأفراد
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 خاتمة:
إن باعتبار القرار الإداري ليكون صحيحا ومشروعا يجب أن يكون مستوفيا لشروط وأركان تفرضها 

لة الإدارة  للتعبير عن إرادتها واستعماله كأحد أوحه وظيفتها طبيعته الخاصة وبذلك يكون القرار الإداري وسي

اتجاه الأفراد ،ومنه القرار الإداري هو عمل قانوني انفرادي يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة ويحدث اثارا قانونية 

 بإنشاء او تعديل او إلغاء المراكز القانونية، وهنا اجوبة عن إشكاية الدراسة وهي:

أركان القرارات الإدارية ومقوماتها فأنه يصدر صحيحا مولدا لآثاره سواء كانت حقوقا او التزامات  إذا اكتملت-

وذلك بالنسبة للإدارة مصدرة القرار أو المخاطبين به، وامتياز الإدارة لتنفيذ قراراتها بدون اللجوء للقضاء  وتنفذ 

 بصفة آلية اتجاه الافراد.

ومدلولها تختلف في عدة نواحي فعملية تنفيذ القرارات الإدارية مرحلة لاحقة إن عملية التنفيذ في مفهومها  -

لوجود القرار الإداري وتمثل عمل مادي يتمثل في قيام الإدارة بترجمة قراراتها في واقع عملي مثل: إصدار الإدارة 

توجه إلى الموقع الذي قرر قرارا بنقل موظف إلى مكان ما يتم تنفيذه بإخلاء الموظف لموقعه وقت صدور القرار وال

القرار بنقله إليه  وقبل أن يتم ذلك فلا وجود للتنفيذ وإن اصبح القرار نافذا بإعلانه للمخاطب ،فهنا يختلف 

تنفيذ القرار الإداري عن نفاذة لأن النفاذ عملية قانونية تتم بموجب الإصدار والشهر )النشر او التبليغ( اما 

 بعد النفاذ ووضع القرار حيز التطبيق فعليا. التنفيذ هو عملية التي تاتي

عند تنفيذ القرارات الإدارية فالأصل يلتزم الجميع الإدارة وأفراد بتنفيذ القرارات الإدارية بعد أن تصبح نافذة  -

ع والتقيد بآثارها من حقوق والتزامات وفي حالة امتناع الأفراد المخاطبين بالقرارات الإدارية منح القانون والمشر 

للإدارة امتيازات واسعة تتمثل في التنفيذ الجبري والمباشر وكذلك استعمال عقوبات إدارية قاسية ومراعاة 

لمقتضيات المصلحة العامة بما لها من سلطة عامة قانونية تكون هذه الوسائل سلطات قانونية تضمن تنفيذ 

م الإدارة إما بتنفيذ قراراتها مباشرة او بالقوة قراراتها الإدارية ومواجهة هذا الامتناع عن التنفيذ وذلك ان تقو 

دون اللجوء لسلطة اخرى، او تفرض جزاءات إدارية ملائمة للأفراد عند عدم الامتثال لمضمون تنفيذ القرارات 

منها جزاءات مالية وغير مالية تمس الفرد في شخصه وعلى من تضرر من هذا التنفيذ اللجوء إلى القضاء وهنا 

في مركز مدعي عليه ويقع عبأ الإثبات على المدعي لأنه تفترض قرينة سلامة ومشروعية القرارات  تكون الإدارة

 الإدارية لأنه يراعي في صدورها طبقا للقانون مستوفيا كافة اركانها وشروطها ومضامينها .

قراراتها وذلك  تسطيع الإدارة اللجوء لطريق غير عادي لتنفيذ قراراتها الإدارية وهو جهة القضاء لتنفيذ -

باستعمال وسائل تتمثل في رفع دعاوى أمام القضاء لاستصدار أحكام جزائية او مدنية لأن الإدارة تتمتع 

من القانون المدني وتستعمل الدعوى الجنائية  50بالشخصية المعنوية وبالتالي لها حق التقاض ي كما بينته المادة 

نصوص المنظمة للعديد من المجالات بتوقيع عقوبات جنائية وهو الاصل لتنفيذ قرارات إدارية حيث تسمح ال

جراء عدم تنفيذ القرارات الإدارية وهذا في الاحكام الجزائية التي تتضمنها والتي تخول للإدارة رفع دعاوى امام 

ت من قانون العقوبات الحالي نص 459القضاء الجنائي وحتى في حالة غياب النص للعقوبات الجنائية فإن المادة 

دينار جزائري ويجوز أن يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أيام على  100إلى 30على عقوبات جنائية "يعاقب بغرامة من
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الاكثر كل من خالف المراسيم او القرارات المتخذة قانونا من السلطة الإدارية إذا لم تكن الجرائم الواردة بها 

 معاقبا عليها بنصوص خاصة ".

ئد فقها وقضاء كلا في فرنسا :ان الإدارة لا يمكنها اللجوء إلى القضاء المدني كأصل لكنه الاتجاه السا إن         

استثناء محدد بحالة الطرد من احتلال أملاك وطنية وبدون سند ،اما مصر :يمكن للإدارة اللجوء إلى القضاء 

ء الإدارة العامة إلى القضاء العادي العادي )المدني( لإلزام الأفراد بتنفيذ قراراتهم ،وفي الجزائر هو إمكانية لجو

بغرض الحصول على حكم يلزم الأفراد بتنفيذ قراراتها وبالتالي يكون بوسع الإدارة وهي بصدد تنفيذ قراراتها ذات 

الطبيعة المالية أن تتبع اسلوب حجز ما للمدين لدي الغير استنادا للقانون وفق معطيات وشروط محددة كما 

وهي أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء،  08/09راءات المدنية والإدارية الجزائري هي منظمة بقانون الإج

وعلى الإدارة عند سلوكها لهذا الطريق أن تحترم القواعد المحددة من القانون وتحقيق مضامينه بهدف تنظيم 

 تب الإضرار بالأفراد .ممارسة هذا الإجراء وفي نفس الوقت لا تتعسف او تتجاوزه أكثر من ذلك وبالتالي تر 

 وعليه بعد الحوصلة التي توصلنا إليها نقترح بعض النتائج والتوصيات وهي:

 النتائج:-1

بالرغم من الإمتيازات الممنوحة للإدارة في تنفيذ قراراتها يجب على المشرع فرض رقابة محكمة تمنع تعسف -

 الإدارة إزاء المخاطبين بها.

 راءات تنفيذ القرارات الإدارية.ضرورة تبيان وتفصيل إج-

 يجب ان يكون تنفيذ القرارات الإدارية لا يتعارض مع مقتضيات المصلحة العامة.-

 إن لضمان تنفيذ القرارات الإدارية من الافراد يجب على الإدارة إعلامهم بمضمونها.-

 التوصيات:-2

 على متطلبات مبدا المشروعية. يجب ان تكون القرارات الإدارية مطابقة للنصوص القانونية حفاظا-

 يجب ان لايكون تنفيذ القرار الإداري مستحيلا.-

 يجب ان لا يكون تنفيذ القرارات الإدارية مخالفا للنظام العام والآداب العامة.-

 يجب أن تكون الغاية من التنفيذ القرارات الإدارية تحقيق المصلحة العامة.-
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 ملخص الدراسة:

ة خاصة تميزه عن بقية الأعمال القانونية الصادرة بالإرادة المنفرة للإدارة حيث يمتنفيذ القرارات الإدارية بأه موضوع  يحظى

يتطلب من الجهة الإدارية  للقيام بأعمال معينة مستعينة بوسائل محددة بهدف ترتيب آثارا قانونية معينة كإنشاء حق أو 

 السلطة العامة الممنوحة للإدارة وتظهر  أهمية تنفيذ القرارات الإدارية في جانبين: امتيازاتويعتبر من أبرز  التزامترتيب 

القانون الإداري إذ لا يكاد يوجد موضوع من موضوعات القانون الإداري إلا  مبادئالجانب النظري :يعتبر محورا تدور حوله -1

في تنفيذ قراراتها في حق   الإدارةالفعالة التي تستخدمها  والأداةويثير فكرة تنفيذ القرارات الإدارية ،كما انها تعتبر الوسيلة 

 المخاطبين بها.

دارة للتعامل مع أفراد المجتمع نية التي تستخدمها الإ أهم الوسائل القانو  الجانب العملي: تنفيذ القرارات الإدارية تعتبر من-2

عندما تكون  في حياتهم اليومية، اعمالهم، اموالهم ومصالحهم حرياتهم وهي تعتبر مجالا رئيسيا لممارسة الرقابة القضائية عليها

 مخالفة لمضمون النصوص القانونية.

ويجعل له إجراءات خاصة تميزه، وأن يسهر على جعل النصوص القانونية تخدم فينبغي ان يتدارك المشرع هذا الموضوع 

للدستور ومبدأ المشروعية  احترامهافي مجال وتقارب، وموضوعه وتنظم علاقة الإدارة والمواطن في علاقة تفاهم وتكامل 

 دولة القانون. ومبادئوتحقيق الغايات الكبرى وهي تحقيق أهداف 
 

 

 

 

résume  de l'etude; 

Ce mémoire  a pour thème « la  mise en œuvre des décisions administratives », il prend une importance 

particulière ce qui le distingue du reste du travail juridique promulgué d’une façon exclusive par 

l’administration, en exigeant de  l'autorité administrative de mener à bien, avec l'aide de moyens spécifiques, 

plusieurs actions afin d'organiser certains effets juridiques tels que la création d'un droit ou d’une obligation 

d’application et ceci est considéré comme l'un des privilèges  le plus important accordé  à l'autorité publique et 

qui montre l'importance de la mise en œuvre des décisions administratives qui comprend  deux parties à savoir :  

1- Partie théorique: pivot sur lequel reposent les principes du droit administratif. Il n'y a guère aucun sujet 

de droit administratif qui ne requiert l’application des décisions administratives et comme elles  sont 

considérées comme le moyen et l’outil efficaces  utilisés par la direction dans la mise en œuvre de ses 

décisions contre ses détracteurs.  

2- Partie pratique: la mise en œuvre des décisions administratives est l'un des moyens légaux les plus 

importants appliqués par l'administration pour faire face à ses administrés dans leur vie quotidienne, leur 

travail, leurs démarches financières, leurs intérêts, leurs libertés et elle est considérée comme jouant  une 

rôle principal dans l'exercice du contrôle judiciaire lorsqu'elles sont contraires au contenu des textes 

juridiques. 

Le législateur doit y apporter toute son attention et  veiller à lui attribuer des procédures spéciales, et à  ce que 

les textes juridiques servent à faciliter son interprétation   

Il doit aussi se soucier à réglementer la relation de l’administration avec  le citoyen dans une relation de 

compréhension, d'intégration et de convergence ainsi que de l’application de la Constitution et du principe de la 

légalité et la réalisation des idéaux  qui sont les principes  de l'Etat de droit.  


